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أ-توطئة: 

شهد القطاع الاقتصادي خلال العقود الأخيرة تحولات عميقة نتيجة العولمة وتزايد تعقيد المعاملات المالية، مما أدى إلى ظهور الحاجة إلى معلومات محاسبية أكثر شفافية وملائمة تعكس الواقع الاقتصادي للمؤسسات، حيث أصبحت قواعد وأسس الحوكمة في مختلف المؤسسات الاقتصادية من أهم المواضيع المطروحة على صعيد الاقتصاديات دول العالم، ومنه برز عنصر هام لتعزيز النجاح الاقتصادي في ظل العولمة، فجاءت الحوكمة كنظام هيكلي وبرنامج إجرائي ورقابي لمنع سوء التسيير وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتحسين الأداء والممارسات المحاسبية، فالمؤسسات التي تطبق نظام الحوكمة بشكل أفضل تعزز الثقة ومصداقية المعلومات المحاسبية بالقوائم والتقارير المالية وتساعد في توفير الشفافية والنزاهة في التعاملات الاقتصادية، فبرزت أهمية حوكمة الشركات كآلية في رفع مستوى الإفصاح المحاسبي. 

ومن بين الأدوات المحاسبية الحديثة التي برزت في هدا السياق مفهوم القيمة العادلة، الذي يمثل طريقة لتقييم الأصول والالتزامات بأسعار تعكس قيمتها السوقية الفعلية في لحظة معينة، إن اعتماد القيمة العادلة في التقارير المالية يعزز الشفافية ويقلل من احتمالية التلاعب بالأرقام مما يساهم في تحقيق أهداف الحوكمة. 

لذلك جاءت معايير محاسبية الدولية التي تعمل ضمن القوانين والأنظمة المتعارف عليها، وعليه فالعلاقة بين حوكمة الشركات والقيمة العادلة ذات تأثير المباشر والغير المباشر هي علاقة متداخلة تبادلية فما بينها، القيمة العادلة تساهم تطبيق الفعال للحوكمة، كما أن القيمة العادلة وارتباطه الوثيق بمبادئ الحوكمة سيساهمان في تحسين مهنة المحاسبة من الناحية التشغيلية والرقابية من أجل إعطاء صورة صادقة للقوائم المالية، 

كما أن الجزائر من الدول العالم حاولت القيام بالعديد من الإصلاحات خاصة في ظل انتهاج نظام جديد، ومن أهم هده الإصلاحات تبني نظام المحاسبي المالي سنة (2010)، بما يسمح بالثقة في مخرجات النظام المحاسبي وبالحصول على معلومات صحيحة وقريبة من الواقع، والذي يضمن حقوق أصحاب المصالح، 
ب- طرح الإشكالية: 

ونظرا لأهمية القوائم المالية في المؤسسات من خلال أهم معايير الدولية، من خلال تطبيق القيمة العادلة هي كأساس للقياس والإفصاح المحاسبي من خلال النظام المحاسبي المالي، ومنه القيمة العادلة لها دور مهم في الشركات ومن خلاله هناك دور مهم للقيمة العادلة لتفعيل متطلبات حوكمة الشركات. في ضوء ما سبق يمكن طرح الإشكالية الرئيسية التالية: إلى أي مدى تساهم القيمة العادلة في تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات؟
ج-الأسئلة الفرعية: 
وتتفرع تحت هده الإشكالية الأسئلة الفرعية التالية: 
· هل توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين قياس القيمة السوقية وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات؟

· هل توجد علاقة ذات دلالة الإحصائية بين الإعتماد على الخبراء وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات؟

· هل توجد علاقة بين استخدام المعلومات الحديثة ووتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات؟
د-فرضيات الدراسة: 

من أجل الإجابة عن التساؤلات السابقة قمنا بصياغة الفرضيات التالية: 
- الفرضية الرئيسية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. 
- الفرضيات الفرعية: 
· توجد علاقة ذات دلالة الإحصائية بين قياس القيمة السوقية وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. 
· توجد علاقة ذات دلالة الإحصائية بين الاعتماد على الخبراء وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. 
· توجد علاقة ذات دلالة الإحصائية بين استخدام المعلومات الحديثة ووتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. 
ج-أهداف الدراسة: 

تهدف دراسة هذا الموضوع بالتحديد إلى: 
· محاولة التعرف والإلمام بمختلف المفاهيم المتعلقة بالقيمة العادلة وحوكمة الشركات؛
· التعرف على مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات من وجهة نظر ممارسين مهنة المحاسبة.
د-أهمية موضوع الدراسة: 
تتمثل أهمية دراسة هدا الموضوع في: 
في شرح وتوضيح مفهومي احوكمة الشركات والقيمة العادلة، تكمن أهميتها في تحليل العلاقة بينهما، مما تساعد في إثراء الجانب النظري للدراسة، كما أنها تبرز مدي اهميتها في الجزء التطبيقي من خلال ابراز دور القيمة العادلة في تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. كما تبرز الدراسة اهمية تطبيق القيمة العادلة في تحسين جودة المعلومات المالية والمحاسبية إظهارها في صورة صادقة وعادلة وبالتالي تطبيق أحد أهم ركائز حوكمة الشركات. 
ه-مبررات ودوافع اختيار موضوع الدراسة: 
1- دوافع ذاتية: 
· الميول الشخصي للموضوع المحاسبة الحديثة وبالأخص القيمة العادلة. 
· الرغبة الذاتية في معرف مدى دور حوكمة الشركات في تحسين الأداء المالي. 
· العمل على تنمية المهارات البحثية والتحليلية خاصة في هذا المجال. 
2- دوافع موضوعية: 
· مدى أهمية الموضوع ودوره في تعزيز الشفافية والمصداقية. 
· محاولة تسليط الضوء على الأليات والسبل التي يمكن من خلالها للحوكمة أن تلعب دورا محوريا في خلق القيمة وتعظيم ثروة المساهمين. 
· وجود نقص نسبي في الدراسات التي تعمل على ربط بين القيمة العادلة وحوكمة الشركات خاصة في البيئة المحلية. 
· الاهتمام الأكاديمي والعملي بهذا الموضوع خاصة في ظل التطور الاقتصادي. 
و- حدود الدراسة: وتمثلت حدود الدراسة في: 
1- لحدود المكانية: كانت الدراسة في ولاية غرداية بمختلف مكاتب محافظين الحسابات والمحاسبين المعتمدين وخبيراء المحاسبين. 
2- الحدود الزمنية: تحديد من 06/01/2026 إلى 15/05/2026. 
ز-منهجية الدراسة والأدوات المستخدمة: 

من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم إتباع المنهج الوصفي في الدراسة النظرية حيث تم إجراء مسح نظري في الأدبيات المتعلقة بالقيمة العادلة وحوكمة الشركات وعرض أهم الدراسات السابقة ومن أجل تحقيق نوع من الربط بين التراكم المعرفي (نظري) والعملي (التطبيقي). 
ح- مصادر البيانات: قد تم الاعتماد على المصادر التالية لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة وهي: 
مصادر أولية: تمثلت في الاستبيان والمقابلة. 
مصادر ثانوية: فقد تم الاعتماد على الكتب، المذكرات والرسائل العلمية، المقالات العلمية والنصوص القانونية. الخ
ط- نموذج الدراسة: 
· المتغير المستقل: القيمة العادلة. 
· المتغير التابع: حوكمة الشركات. 


ي-صعوبات الدراسة: 
خلال انجازنا لهذا البحث الأكاديمي اعترضتنا بعض الصعوبات من أهمها ما يلي: 
· وجود صعوبة في ضبط حدود الموضوع وتقسيمه لارتباط مفهوم خلق القيمة في عدة جوانب. 
· مدى صعوبة إسترجاع إستبيانات  
ك - تقسيمات البحث: 
 من خلال معالجة هذا الموضوع تم تقسيمات الدراسة على النحو الآتي: 

خصصنا الفصل الأول والمعني ب: الأطار النظري والدراسات السابقة، بالتطرق إلى مبحثين رئيسين، ففي المبحث الأول يتناول المفاهيم الأساسية الحوكمة الشركات والقيمة العادلة والاستخدامات القيمة العادلة لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات كما تم التطرق من خلال هدا المبحث إلى تعرف عل علاقة القيمة العادلة حوكمة الشركات، أما المبحث الثاني فهو تحت عنوان الدراسات السابقة، والدي تطرقنا من خلاله إلى الدراسات المحلية والدراسات العربية والدراسات الأجنبية السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة، وإجراء المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة. 

أما الفصل الثاني المعني ب: الأطار التطبيقي وعرض النتائج الدراسة، بالتطرق إلى مبحثين، في المبحث الأول الطريقة والأدوات الدراسة، أما المبحث الثاني تطرقت إلى نثائج ومناقشة الدراسةوتحليلها بأراء المستجوبين حول محاورالاستبيان. 


تمهيد للفصل: 


تعد حوكمة الشركات والقيمة العادلة من أهم المفاهيم الحديثة التي حظيت باهتمام كبير في المجالين مالي والمحاسبي، نظرا لدورهما في تعزيز الشفافية وتحسين جودة المعلومات المالية، حيث تهدف حوكمة الشركات إلى تنظيم عمل المؤسسات وضمان حسن إدارتها، بينما تسعى القيمة العادلة إلى تقديم تقييم أكثر دقة وواقعية للعناصر المالية. كما يكمن دور القيمة العادلة في قياس المخاطر المالية تحت ظل تطبيق مبادئ الحوكمة الشركات من جهة، ومن جهة اخرى تعمل على تحديد العلاقة بين القيمة العادلة كنموذج بديل للقياس للمحاسبي. 

كما تهدف القيمة العادلة الي توضيح وتقديم معلومات مالية تعمل على عكس القيمة الحقيقة للاصول والالتزامات، مما تساهم في تحسين جودة التقارير المالية ومصداقيتها، كما تعتبر حوكمة الشركات عبارة عن مجموعة من المبادئ التي تنظم وتسير العلاقات بين مختلف المؤسسات، وذلك لتحقيق الشفافية والمساءلة وتعمل على تعزيز الأداء. ومن خلال ذلك سنتطرق في هدا الفصل إلى الإطار مفاهيمي لحوكمة الشركات والقيمة العادلة لمتغيرات الدراسة من خلال مبحثين كالتالي: 
· المبحث الأول: إطار مفاهيمي لحوكمة الشركات والقيمة العادلة. 
· المبحث الثاني: الدراسات السابقة. 
المبحث الأول:  إطار مفاهيمي لحوكمة الشركات والقيمة العادلة. 

تطرقنا في هذا المبحث لدراسة الإطار المفاهيمى للمتغيرات الدراسة، القيمة العادلة وحوكمة الشركات، قسمنا هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب مطلب الأول ماهية حوكمة الشركات والمطلب الثاني ماهية القيمة العادلة، والمطلب الثالث مساهمة استخدام القيمة العادلة في تحقيق متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة. 
المطلب الأول: ماهية القيمة العادلة. 
الفرع الأول: نشأة وتطور مفهوم القيمة العادلة. 
أولا: نشأة وتطور القيمة العادلة: 
قبل التطرق إلي موضوع القيمة العادلة ونشأتها لابد من الحديث عن التكلفة التاريخية والأسباب التي جعلت الفكر المحاسبي يتجه نحو القيمة العادلة. 
 إن حقيقة التكلفة التاريخية للأصل التي تمثل الواقع الفعلي للحدث وقت وقوعه ليست موضع شك في دقتها وصحتها لحظة الاكتساب أو التملك كونها تمثل القيمة العادلة لهذا الأصل وقت التبادل، وإنما يظهر التشكيك في سلامة المبدأ بعد التملك أو حدوث الحدث، إذ تصبح للقيمة العادلة للأصل شئ من الماضي الذي ينحرف قليلا أو كثيرا عن قيمة الأصل الحالية، ومن هنا بدأت انتقادات لم تنته لمبدأ التكلفة التاريخية، حيث أن الظروف الاقتصادية تتسم بالحركة الدينامكية المتغيرة والمتقلبة بشكل دائم، وتتغير قيمة الوحدة الاقتصادية بتغير الظروف في الحالات المختلفة، ونتيجة لذلك كان على المحاسبة أن تبحث عن بديل أفضل يتلاءم ويتغير مع هذه الظروف ومن هنا ظهرت القيمة العادلة كبديل للتكلفة التاريخية، وذهب أنصار القيمة العادلة بتبرير إتباعها بالرغم من الانتقادات الموجه لهم من قبل أنصار التكلفة التاريخية ولعل أهم المبررات ما يلي: 

 - إن القياس وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية لم تعد قادرة على إعطاء المعلومات الملائمة لاتخاذ القرارات والتي تطلبها الأطراف المختلفة المستخدمة لها. 
 -إن تطبيق التكلفة التاريخية يؤدي إلى أخطاء في قياس الدخل بسبب فرض ثبات وحدة النقد في ظل الارتفاع العام لمستوى الأسعار. 
 -إن إتباع التحقق بمفهومه التقليدي وفقا للتكلفة التاريخية يؤدي إلى أخطاء في توقيت الإثبات (الاعتراف المحاسبي) بالتغيرات في القيمة. 
 -إن القياس المحاسبي وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية تعتمد على معلومات تاريخية في حسابها للتكاليف والأرباح وبالتالي فلا يمكن أن تكون أداة توجيهية للأداء وبناء التوقعات المستقبلية. 
 -إن تطبيق التكلفة التاريخية يؤدي إلى تشويه نتائج القياس المحاسبي بسبب تجاهل التغير في قيمة وحدة القياس المحاسبي مما يؤدي عدة مشكلات أهمها اتخاذ قرارات خاطئة سواء من الإدارة أو مستخدمي القوائم المالية. 
 ومن ناحية أخرى، يعد منهج القيمة العادلة الأكثر جاذبية لدى المهنيين واضعي المعايير بصفته يعكس الوضع الاقتصادي الحقيقي للشركة، ويعد المقياس الأفضل والأكثر ملائمة لاتخاذ القرارات، بينما تستند مرجعية التكلفة التاريخية في التقرير عن البيانات المالية إلى بيانات تكون موثوقة في البداية، لكنها تصبح أقل موثوقية مع مرور الوقت، ولا تتوافر فيها خاصية الملائمة لاتخاذ القرارات بعد فترة وقوع الحدث لأنها تكتفي بالإبلاغ عن السجل التاريخي الأصول والخصوم دون أن تقدم معلومات حديثة عن قيمتها الحاضرة، كما أن استخدام القيمة العادلة في التقرير عن كل العمليات والأحداث الماضية والحاضرة بإتباع منهج تقييمي يحسن من خاصية القابلية للمقارنة والثبات عند إتباع النسق، في حين أن التكلفة التاريخية تشتمل على سلسلة من التقييمات والفرضيات والمسلمات المختلفة، التي لا يمكن إجراء المقارنات بدرجة عالية من الدقة والثقة، بالإضافة إلى ذلك تهدف القيمة العادلة إلى إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلى الواقع في تاريخ إعداد الميزانية العامة. وعليه فإن التوجه لاستخدام أسلوب القيمة العادلة في عملية القياس المحاسبي لسببين رئيسيين هما: 
  -البحث عن معلومة ملائمة من أجل اتخاذ القرارات المناسبة. 
  -البحث عن بيانات مالية تعكس بدقة الوضعية المالية للمؤسسة بهدف تعزيز مبدأ الشفافية. 
ثانيا: مفهوم القيمة العادلة. 
    تعدﺩﺕ التعريف ﺍﻟﻤﻘﺩمة ﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ بتعدﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﺘﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﻋﺭفت ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ من ﻗﺒل ﻟﺠﻨﺔ معايير ﺍﻟﻤﺤﺎسبة ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ على أنها"المبلغ الذي يمكن أن يتم مبادلة الأصل به أو تسديد التزام بين أطراف مطلعة وراغبة في التعامل على أساس تجاري بحت أو في إطار متوازن أو في ظل ظروف طبيعية بين طرفين مستقلين
. 
وأيضا عرفتها ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻲ الدولي IAS 39 بأنها"القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو تسوية ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ بين ﺃﻁﺭﺍﻑ مطلعة ﻭﺭﺍﻏﺒﺔ، ﻭﺍﻟﺘﻲ تعمل ﻓﻲ ﻅل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩية. 

· القيمة العادلة في ظل معيار التقرير المالي IFRS13 يعتبر من المعايير الحديثة الذي يتناول قياس القيمة العادلة والإفصاح عنها والذي بدأ سريانه 2013 / 01 / 01  ، فعرفها ضمن الفقرة الثامنة بأنها: "السعر الذي يمكن الحصول عليه من بيع أصل أو دفعة لسداد التزام بموجب عملية منظمة بين أطراف التعامل في السوق لحظة القياس"  
·    جاء هذا المعيار للتحديد الدقيق لمفهوم القيمة العادلة وضبطه، وأيضا هذا المعيار قدم إرشادات حول كيفية التقييم بالقيمة العادلة وليس متى فقط نقوم بالتقييم كباقي المعايير السابقة التي تناولت القيمة العادلة بشيء من الغموض، وبتدقيق في التعريف الذي جاء به هذا المعيار نجد أنه أوضح ما يلي :
1- حصر القيمة العادلة في السعر بدل القيمة، ومن هنا يتضح أن السوق هو المرجع الرئيسي لتحديد القيمة العادلة. 
2- استعمل مصطلح "بيع أصل" بدل "تبادل أصل" وبالتالي يتضح جليا أن المعيار أفهم أن القيمة العادلة هي سعر خروج وليس سعر دخول (التكلفة الاستبدالية) المعبر عنها بعبارة تبادل أصل. 
3- استعمل عبارة "السعر المدفع نظير تحويل التزام" بدل "تسوية إلتزام" حيث نلاحظ أنه استبدل مصطلح التسوية بالتحويل، ذلك أن التحويل أشمل من التسوية يفهم منها إنهاء الإلتزام بدفع المقابل النقدي، لكن التحويل قد ينهي الإلتزام مقابل تغييره بالتزام آخر. 
4- أوضح أيضا أن هذا السعر يحدد بين " مشاركين في السوق " بدل بين أطراف مطلعة وراغبة"، وبالتالي يوضح هذا المعيار أن السعر يتحدد في السوق بين المشاركين فيه وفق قانون العرض و الطلب ، وليس بين أطراف محتملة تتصف بأنها راغبة و مطلعة.
ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ مجلس معايير ﺍلمحاسبة ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ FASB ﻓﻲ معياره ﺭقم 157 مفهوما شاملا ﻟﻠﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ حيث ﻋﺭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃنها " ﺍلثمن ﺍﻟﺫﻱ سيتم استلامه ﻟﺒﻴﻊ ﺃحد ﺍﻷصول ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻉ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﻓﻲ صفقة منظمة ما بين ﺍلمشاركين في ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻋﻨﺩ تاريخ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ". 

ﻭتنشأ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ من خلال إحدى: ﺍلمستويات ﺍلثلاثة سوﻕ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ. 
· ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭل: ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ تلك ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ يتم ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ مباشرﺓ من ﺍﻷسعار ﺍﻟﻤﺩﺭجة ﻓﻲ ﺍﻷسواق ﺍﻟﻨﺸﻁﺔ، ﻭتكون ﻫﺫﻩ ﺍلقيم ﺃكثر موضوﻋﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ متحيزة. 
· المستوﻯ ﺍﻟﺜﺎني: القيم العادلة ﻫﻲ تلك ﺍلقيم ﺍﻟﺘﻲ لم يتم ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ مباشرة من ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ استخلاصها من بيانات سوﻗﻴﺔ ﻭاضحة. 
· ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ: ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻫﻲ تلك ﺍﻟﺘﻲﻻيمكن ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺩﺓ من بيانات السوق يمكن ملاحظتها، ﻭلكن يتم تحديدها باستخدام نماﺫﺝ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍلداخلية. ﻭﺘﻨﺸﺄ معظم ﺍﻟﻘﻀﺎيا ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﺘﻁﺒﻴﻘﺎﺕ محاسبة ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜالث ﻭﺃحيانا ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎني. 

التعريف الإجرائي للقيمة العادلة: ومن خلال ما سبق من تعاريف , أعرف القيمة العادلة بأنها ّذلك الأساس المحاسبي الذي يعتمد عليه في تحديد السعر الذي يمكن الحصول عليه عند بيع أصل أو تحويل التزام في معاملة منظمة بين أطراف مستقلة ومطلعة بتاريخ القياس، بما يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للعناصر المالية في ظل ظروف السوق السائدة، ويساهم في تعزيز مصداقية وشفافية التقارير المالية. 
الفرع الثاني: أهمية وأهداف ومقومات القيمة العادلة: 
أولا: أهمية تطبيق القيمة العادلة: 
  بينت دارسة لبعض الجمعيات المحاسبية المهنية أن القيمة العادلة تعكس ظروف السوق الحالية وتقدم قابلية مقارنة لقيمة الأدوات المالية خلال أوقات مختلفة. بالإضافة إلى ذلك تزود الإفصاحات المالية التي تستخدم القيمة العادلة المستثمرين بنظرة واضحة عن أسعار السوق السائدة بما يساعدهم إلى حد كبير في ضمان درجة الفائدة من التقارير المالية. 
 كما بين واضعو المعايير، لا سيما مجلس المعايير المحاسبية المالية FASB ومجلس معايير المحاسبة الدولية IASB، أن هناك مميزات أساسية للقيمة العادلة منها والموثوقية والملائمة للمعلومات المالية التي تقدمها، وأهميتها في اتخاذ القرارات الاقتصادية التي هي الهدف من إعداد التقارير المالية وفي التنبؤ بالسيولة النقدية المستقبلية التي هي الحاجة الأساسية للمستثمرين الحاليين والمتوقعين والدائنين، وقد بينوا من جهة أخرى أن استخدام القيمة العادلة من شأنه أن يخفف إلى حد كبير من حدة التباين في المعلومات بين الأطراف الداخلية والأطراف الخارجية. 

وأشارت لجنة معايير المحاسبة الدولية " IASC في المعيار المحاسبي الدولي 32 إلى أن معلومات القيمة العادلة تعتبر مفيدة في العديد من القرارات المتخذة من قبل مستخدمي البيانات المالية حيث أنها في كثير من الحالات تؤدي إلى الآتي: 
· تعكس تقدير الأسواق المالية الحالية للتدفقات النقدية المتوقعة للأدوات. 
·  تمكن معلومات القيمة العادلة من إجراء مقارنات بين أدوات مالية لها غالبا نفس الخصائص الاقتصادية بغض النظر عن الهدف منها ومتى تم إصدارها أو شراؤها ومن قام بذلك. 
·  توفر القيمة العادلة أساسا محايدا لتقييم كفاءة الإدارة في تسيير الأموال عن طريق توضيح تأثيرات قراراتها بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بها أو سدادها. 
· أن محاسبة القيمة العادلة توفر لمستخدمي البيانات المالية صورة أكثر وضوحا للواقع الاقتصادي الحالي للشركة، وتجعل البيانات المالية للشركة أكثر فائدة أو ارتباطا بالسوق. 
· أن القيم العادلة للأصول الالتزامات تعكس ظروف السوق الحالية وبالتالي توفر المعلومات في الوقت المناسب، مما يؤدي إلى زيادة الشفافية وتشجيع موجة الإجراءات التصحيحية. 


 من الملاحظ أن أغلب الدارسات والأبحاث التي تناولت موضوع القيمة العادلة تتفق وبشكل كبير على أن القيمة العادلة لها أهمية بالغة في عملية القياس والإفصاح المحاسبي، ومن خلاله يمكن القول أن إدخال محاسبة القيمة العادلة في الممارسات المحاسبية يؤدي إلى إظهار معظم الأصول والخصوم في الميزانية بموجب قيمتها الاقتصادية، لأن المعلومات المحاسبية للقيمة العادلة تعكس تقديرات الأسواق للأوضاع الاقتصادية السائدة تماما، كما تعكس الآثار الناجمة عن التغيرات الاقتصادية، عند حدوثها وبالتالي يجعل تلك المعلومات أكثر ملائمة ولها قدرة تنبؤية أكبر، حيث تعتبر القيمة العادلة مقياسا للواقع الاقتصادي وتعبيرا واضحا لمفهوم الدخل الشامل 
. 
ثانيا: أهداف تطبيق القيمة العادلة: 
إن استخدام القيمة العادلة له أهداف عديدة منها: 

· يهدف مفهوم القيمة العادلة إلى إظهار بنود الحسابات المختلفة بالقيمة الأقرب إلى الواقع، في تاريخ إعداد الميزانية العمومية، بحيث يعترف بالدخل إما للحفاظ على القوة الشرائية العامة لحقوق المساهمين في الشركة أو بعد الحفاظ على الطاقة التشغيلية للشركة. 
· تسعى إلى تزويد مستخدمي المعلومات المحاسبية بأكثر المعلومات حداثة، لتكون أقرب ما تكون للتنبؤ بالقرارات المستقبلية، وذلك من خلال التعبير عن المركز المالي بأقرب زمن إلى المستقبل وهو الحاضر. 

· يهدف القياس بالقيمة العادلة إلى تقدير السعر الذي يتم وفق عملية منتظمة أو بيع أصل أو تحويل التزام بين أطرف مشاركين في السوق في تاريخ القياس بموجب الظروف الاقتصادية الحالية. 
· تهدف إلى معرفة القيمة الحالية لصافي حقوق الملكية في نهاية الفترة المالية عن الأصول بالقيمة الحقيقية وتحقيق ما يسمى بالربح المرضي
· اتخاذ قرارات استثمارية وتجارية رشيدة متعلقة ببيع أو شراء الاستثمارات (الاختيار من بين البدائل) وقرارات الاندماج التي تتم بين الوحدات أو قرارات الحيازة (الشراء ) لوحدة ما، بحيث تكون مبنية على معلومات مالية ذات موثوقية عالية. 
· إدارة وقياس المخاطر التي تحيط بالوحدة الاقتصادية، بحيث يؤخذ بالحسبان المخاطر المالية المتوقعة الملازمة لقرارات الاستثمار التي قد تنجم عن تغيرات ذات بعد اقتصادي في القيم السوقية وأسعار العملات والفوائد ووضع المدينين. 
· القيمة العادلة لها قدرة تنبؤية أكبر لأنها تعكس التأثيرات الاقتصادية الجارية. 
· تحديد كمية أرس المال الذي يجب تكريسه لخطوط الأعمال المتنوعة
. 
· إضفاء الشفافية على البيانات المالية الصادرة عن المؤسسات. 
· التوجه إلى علاج أي قصور ناتج عن تطبيق مفهوم التكلفة التاريخية. 

ثالثا: مقومات القيمة العادلة: 
تقوم القيمة العادلة على عدة مقومات يمكن إدراجها فيما يلي: 
· تمثل القيمة العادلة أحد قيمتين قيمة يمكن مبادلة أصل بها وتمثل القيمة التي تمكن المؤسسة من الحصول على الأصل وتعدد طريق الحصول على الأصول وتعرف باختصار فيما يلي: 

· . مقابل الحصول على الأصل نقدا تكون القيمة العادلة هي مقدار ما يدفع من النقدية وشبه النقدية. 
· . عند الحصول على الأصل مقابل أصول أخرى كانت مماثلة أو غير مماثلة، القيمة العادلة للأصل الذي تم اقتناؤه تكون مساوية للقيمة العادلة للأصل المتنازل عنه. 
· . إضفاء الالتزام مقابل إصدار أسهم أو أي حقوق ملكية أخرى وتكون القيمة للالتزام هي القيمة السوقية للأسهم أو حقوق الملكية للأسهم أو حقوق الملكية الأخرى المصدرة. 
· . أن تكون عملية المبادلة بناء على إلزام المؤسسة، وتكون مصادر اللازم متنوعة مثل "الحاجة الاضطرارية للمؤسسة، وجود وكيل وحيد للأصل" وبذلك لا يوجد للمؤسسة خيار أمامها إلا إجراء العملية بغض النظر عن السعر الذي تتم به. - قيمة سداد الالتزام: وتكون القيمة التي تتحملها المؤسسة مقابل إطفاء الالتزام. 
· . وجوب أن تكون عملية تبادل حقيقية أي أن القيمة العادلة يجب أن تحدد في ضوء عملية فعلية وقد تمت لمبادلة الأصل أو الالتزام وفق طرق المبادلة. 
وهناك من يرى أن مقومات القيمة العادلة تندرج في العناصر الآتية: 
· وجود موضوع للتبادل؛ 
· وجود طرفي عملية التبادل "العرض والطلب"؛ 
· تمتع طرفي عملية التبادل بإرادة حرة في إجراء تبادل؛
· إلمام طرفي عملية التبادل بجميع الحقائق المرتبطة بهذه العملية؛ 
· استمرار طرفي عملية التبادل في ممارسة نشاطهما دون وجود أي اتجاه لتصفية، أو لتقليص النشاط بصورة جوهرية؛ 
· تمتع البيئة الاقتصادية المحيطة بطرفي عملية التبادل بالاستقرار النسبي. 
رابعا: مرتكزات تطبيق القيمة العادلة: 
 إن قياس القيمة العادلة يقوم على أربعة مرتكزات أساسية، وهي سعر التبادل، المعاملة المنتظمة، المشاركون في السوق، سوق المعاملة، حيث أن مدى موثوقية القياس وفق القيمة العادلة يرجع إلى مدى توفر هذه المرتكزات فكلما توفرت بشكل كبير زادت درجة الموثوقية في المعلومة المالية المقاسة وفق القيمة العادلة؛

وهذا الشكل يلخص ذلك 
: 
الشكل رقم(1-4): مرتكزات القيمة العادلة




المصدر: محمد الساسي بالنور، القيمة العادلة وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية –دارسة حالات تطبيقية، أطروحة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس سطيف1، الجزائر، 2018، ص59. 
وسوف نشرح هذه المرتكزات بالتفصيل كالتالي: 
1- سعر التبادل: 
وهو السعر الذي يمكن الحصول عليه من خلال عملية البيع أو التبادل وحسب IFRS13 فإن القيمة العادلة تحدد على أساس فكرة سعر الخروج نتيجة لبيع أحد الأصول أو المدفوع لتسوية أحد الالتزامات من معاملة تبادل افتراضية في تاريخ القياس من وجهة نظر أحد المشاركين في السوق، وهو المستحوذ على الأصل أو المدين بالتزام. ويحدد المعيار سعر التقييم بسعر الخروج، فالقيمة العادلة هي تحديد السعر الذي يمكن الحصول عليه مقابل بيع الأصل أو دفعه لتسوية الالتزام في تاريخ القياس ويجب أن يكون السعر المحدد عند تاريخ قياس القيمة العادلة السعر الحالي عند الاقتناء أو عند نهاية تاريخ تقييم الدورة الجارية. 
2- المعاملة المنتظمة: 
يتم التبادل من خلال معاملة منتظمة، والتي تحصل من خلال بذل العناية الواجبة، وليس من خلال البيع الإجباري أو الصفقات الاضطرارية، وتعرف المعاملة المنتظمة بأنها معاملة يفترض أن تعرض على السوق لفترة ما قبل تاريخ القياس لإتاحة الفرصة للأنشطة التسويقية المعتادة والمألوفة للمعاملات التي تشمل تلك الأصول أو الالتزامات وهي ليست معاملات إجبارية "على سبيل المثال: حالة التصفية"، بمعنى أن كل العمليات والمعاملات الجارية تتم عن طريق طلبات من المشاركين في السوق لإتمام العملية ويشترط فيها توافر قدر مقبول من الخبرة السابقة والإلمام بظروف ومعطيات السوق في تاريخ القياس لدى الأطراف المشاركة في المعاملة. 
3- سوق المعاملة: 
قياس القيمة العادلة يفترض أن العملية لبيع الأصل أو تسوية الالتزام تحدث في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام، والمقصود بالسوق الرئيسية هنا السوق النشطة التي يتوافر فيها عدة شروط من أهمها أن تكون الأدوات المالية التي يتم التداول عليها متجانسة وبأحجام معاملات ضخمة، وأن يتوافر مجموعة من البائعين والمشترين الذين يسعون للربح من أي عملية وفي أي وقت، وأن تكون أسعار الأدوات المالية متاحة للجميع، وفي حالة غياب السوق الرئيسية تكون السوق ملائمة للأصل أو الالتزام، فالسوق الأكثر ملائمة تعرف بأنها السوق التي تزيد القيمة التي سيتم الحصول عليها من بيع الأصل أو يقلل من القيمة التي سيتم دفعها لنقل الالتزام بعد الأخذ عين الاعتبار تكاليف البيع والنقل، وعليه فإن المعاملة يجب أن تتم في السوق الرئيسية للأصل أو الالتزام وفي غياب السوق الرئيسية تلجأ المؤسسة إلى السوق الأكثر ملائمة، 
  كما هو موضح في الشكل الآتي: 
الشكل رقم(1-5): كيفية اللجوء إلى السوق الأكثر ملائمة





المصدر: محمد الساسي بالنور، مرجع سبق ذكره، ص61.
4- المشاركون في السوق: 
 وهم المشترون والبائعون في السوق الرئيسية أو في السوق الأكثر ملائمة للأصل أو الالتزام، ويجب أنيتمتعوا بكافة الخصائص التالية: 

· الاستقلالية عن بعضهم البعض، أي الذين لا يعتبرون أطرافا ذوي عالقة كما هو محدد في المعيار المحاسبيIAS24، على الرغم من أن السعر في معاملة الطرف ذي العالقة يمكن استخدامه كمداخلات لقياس القيمة العادلة إن كانت المؤسسة تمتلك دليلا على أن المعاملة قد أبرمت بناء على شروط السوق. 
· سعة الاطلاع وامتلاك قدرات فهم معقولة متعلقة بالأصل أو الالتزام، والمعاملة باستخدام كافة المعلومات المتوفرة من خلال بذل الجهود الحثيثة والتي تقضي بها العادات والأعراف. 
· القدرة والرغبة على إبرام معاملة للأصل أو الالتزام، وامتلاك الحافز دون الإجبار أو الاضطرار للقيام بذلك. 
خامسا: مداخل تقييم ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ: 
ﺇﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ من ﺍستخدﺍﻡ ﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﻫﻭ تقدير ﺍﻟﺴﻌﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎسب ﻟﺒﻴﻊ ﺍﻷصول ﺃﻭ ﻟﻨﻘل ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ضمن ﻋﻤﻠﻴﺔ منظمة تجريبين ﺍﻟﻤﺸﺎﺭكين ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻓﻲ تاريخ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻓﻲ ضل ﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺴﻭﻕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ. 

 ﻭﻟﻘﺩ حدد ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎسبي ﺍﻷمريكيSFAS No 157 ثلاثة مداخل ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻭﻫﻲ: 
1- مدخل ﺍﻟﺴوق: يستخدم مدخل ﺍﻟﺴﻭﻕ عند تقييم ﺍﻷسعاﺭ ﺍلممكن ملاحظتها من ﺍﻟﻤﻌﻠﻭمات ﺍﻟﻤﻼئمة ﺍﻟﺘﻲ توﻓﺭﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻭﻕ، بما ﻓﻲﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭجوﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﺎبهة ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭنة ﻭيتطلب تطبيق مدخل ﺍﻟﺴﻭﻕ ﻭجود معلوماﺕ عن ﺍﻟﻤﻌاملات ﺍﻟﻘابلا ﻟﻠﻤﻘﺎرنة. 
2- مدخل ﺍﻟﺩخل: يستخدﻡ مدخل ﺍﻟﺩخل ﻋﻨﺩ ﺍلتقييم ﻟﺘﺤﻭيل ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ حاﻟﻴﺔ ﻭﺍحدة مخصومة ﺃساليب ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ( PVT ) ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﹰ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺘﺭﺍﺽ ﺃﻥ شركاء ﺍﻟﺴﻭﻕ هم ﺍلسبب في تلك ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، يعد مدخل ﺍﻟﺩخل ﻫﻭﺍﻷكثر شيوﻋﺎ لتقييم ﺍﻟﻤﻭجوﺩﺍﺕ ﻁﻭيلة ﺍﻷجل، ﻭﻫﻭ ﻗﺎبل ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ مباشرة ﻷﻥ معظم الموجودات ﻁﻭيلة ﺍﻷجل ناتجة عن منفعة ﺍﻗﺘﺼﺎﺩية تعود ﻋﻠﻰ ماﻟﻙ ﺍﻟﻤﻭجود. 
3- مدخل ﺍلتكلفة: يعتمد ﻫﺫﺍ ﺍلمداخل ﻋﻠﻰ تحديد ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻟﺠﺎﺭية استبدال ﺍﻟﻤﻭجود بعد تسويتها بسبب ﻋﻭامل ﺍﻟﺘﻘﺎﺩﻡ ﺇﺫ يتم ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻭجود بتكلفة ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ موجود بديل بطاقة مشابهة ﻟﻠﻤﻭجود ﺍﻟﻘﺎئم بالوحدة ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ تاريخ قياسيه. 

الفرع الثالث: اﻟﻄﺮق اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲﻋﺮض وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. 
ﳝﺜــﻞ أﺳــﻠﻮب اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﺑﻌــﺪة ﻃــﺮق ﳝﻜــﻦ اﺳــﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﲢــﺖ ﻣﻔــﺎﻫﻴﻢ ﳐﺘﻠﻔــﺔ رﻏــﻢ أن ﲣﺘﻠــﻒ ﰲﻃــﺮق احتساب إﻻ أنها ﺗﺘﻘــﺎرب بالنتائج. وإن أﻫﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺎﻳﻠﻲ: 
أولا: ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺳﺘﺒﺪال: ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻘﺪر ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ( أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ) اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺤﻤﻠﻪ اﳌﻨﺸﺄة ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻮ ﻗﺎﻣـﺖ ﺑﺈﻋـﺎدة ﺷـﺮاء ﻣـﺎ ﲤﺘﻠﻜﻪ ﻣﻦ أﺻﻮل ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ، أو ﻓﻴﻤﺎ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻟﻠﻤﻨﺸﺄة ﻣﻦ ﻧﻘﺪﻳﺔ(أو ﻣﺎ ﻳﻌﺎدﳍﺎ)ﻋﻨﺪ ﲢﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺰام ﻣـﻦ اﻻﻟﺘﺰاﻣـﺎت ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﱄ. 

ﻛﻤﺎ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﲨﻌﻴﺔ المجتمع اﻟﻌـﺮﰊ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳـﺒﲔ اﻟﻘـﺎﻧﻮﻧﻴﲔ ﺑﺄنها ﺗﻠـﻚ اﻟﱵ ﻳـﺘﻢ اﺣﺘﺴـﺎبها ﻋـﺎدة ﻣـﻦ ﺗﻜﻠﻔـﺔ اﻻﻣـﺘﻼك اﳊﺎﻟﻴـﺔ ﻷﺻـﻞ ﻣﺸـﺎﺑﻪ أو ﻛﺎن ﺟﺪﻳﺪا أو ﻣﺴﺘﻌﻤﻼً أو ﻟﻪ ﻃﺎﻗﺔ إﻧﺘﺎﺟﻴﺔ أو إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻌﺎدﻟﺔ. 
ثانيا: اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺴـﻮﻗﻴﺔ اﻟﺠﺎرﻳــﺔ: ﺗﺘﻤﺜــﻞﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻌــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ(أو ﻣــﺎ ﻳﻌﺎدﳍــﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺎدل: اﺳــﺘﺜﻤﺎرات ﻗﺼﲑة اﻷﺟﻞ ﻋﺎﻟﻴــﺔ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ وﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﳌﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨﻘـﺪ وﻟﻴﺴـﺖ ﻋﺮﺿـﺔ ﳌﺨـﺎﻃﺮ اﻟﺘﻐـﲑ ﰲ اﻟﻘﻴﻤـﺔ اﻟﻌﺎدﻟـﺔ) اﻟـﱵ ﳝﻜـﻦ أن ﲢﺼـﻞ ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﳌؤسسة، ﻓﻴﻤــﺎ ﻟــﻮ أنها ﻗﺎﻣــﺖ ﺑﺒﻴــﻊ ﻣــﺎ ﻫــﻮ ﻣﺘــﻮﻓﺮ ﻟــﺪﻳﻬﺎ ﻣــﻦ ﻣﻮﺟــﻮدات ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﳊــﺎﱄ. 
ثالثا: ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ: ﲤﺜﻞ اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﻟﺼـﺎﻓﻴﺔ اﻟـﱵﻳﻨﺘﻈـﺮ اﳊﺼـﻮل ﻋﻠﻴﻬـﺎ أو ﺳـﺪادﻫﺎ ﺑﻌـﺪ ﺧﺼـﻢ اﻟﺘﻜـﺎﻟﻴﻒ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳــﻞ أﺣــﺪ اﳌﻮﺟــﻮدات أو أﺣــﺪ اﳌﻄﻠﻮﺑــﺎت إﱃﻧﻘﺪﻳــﺔ، وﲤﺜــﻞ ﺻﺎﰲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺑﺸــﻜﻞ ﻋــﺎم، ﺻــﺎﰲ ﺳــﻌﺮ اﻟﺒﻴــﻊ اﳉــﺎري اﻷﺻﻠﻲ. 
رابعا: اﻟﻘﻴﻤــﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴــﺔ ﻟﻠﺘــﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌــﺔ: وﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــﺪﻳﺮ اﻟﺘــﺪﻓﻘﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﻔﱰات اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ ﺑﺎﺳــﺘﺨﺪام ﻣﻌــﺪل اﳋﺼـﻢ اﳌﻨﺎﺳــﺐ وﺗﻌﺘـﱪﻫــﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ ﻫـﻲ اﻷﺳــﺎسﰲ إﺛﺒــﺎت ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺒﻨــﻮد اﳌﺪﻳﻨــﺔ واﻟﺪاﺋﻨـﺔ ﻃﻮﻳﻠــﺔ اﻷﺟــﻞ، ﺑﺎﺳـﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﻣــﻞ اﳋﺼــﻢ اﻟـــﺬي ﳝﺜـــﻞ ﻣﻌـــﺪل اﻟﻔﺎﺋـــﺪة ﰲﺗـــﺎرﻳﺦ اﻟﻘﻴـــﺎس اﻟـــﺬي ﻳﺸـــﲑ إﻟﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﻮن ﺑﺘﻜﻠﻔـﺔ اﻟﻔرﺻـــﺔ اﻟﺒﺪﻳﻠـــﺔ. 

الفرع الرابع: ﻣﺰاﻳﺎ وﻋﻴﻮب اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺑﺄﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أثر تطبيقها: 
 ﻟﻘﺪ أﻗﺮت أﻏﻠﺐ اﻷدﺑﻴﺎت اﶈﺎﺳﺒﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع اﻟﻘﻴﺎس واﻹﻓﺼﺎح ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ، أﻧﻪﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﺨﻠﻠﻪ اﳌﺰاﻳﺎ واﻟﻌﻴﻮب اﶈﺪدة ﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: 
أولا: مزايا وعيوب التقييم بأسلوب القيمة العادلة

1- ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ: 
 ﳝﻜﻦ إﻇﻬﺎر ﻣﺰاﻳﺎ اﺳﺘﺨﺪام ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﻴﺎرﰲ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
: 
· ﺗﻌﻜﺲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻗﻊ المؤسسة اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻫﻲ أﻗﺮب ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﻦ اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﱄ وﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺘﻐﲑات ﰲﺣﻘﻮق اﳌﻠﻜﻴﺔ. 
·  إذا ﰎ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻷﺻﻮل واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﺈنها ﺗﻌﱪﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ أﺧﺬ اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر. 
· ﻳﺘﻔﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم اﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ رأس اﳌﺎل
· ﻳﻮﻓﺮ ﻫﺬا اﳌﺪﺧﻞ ﻣﻘﻴﺎﺳا ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﺪﻗﺔ ﳌﻔﻬﻮم اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻟﺮﺑﺢ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻤؤسسة. 
· ﺗﺮاﻋﻲﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻐﲑات اﻟﻘﻮة اﻟﺸﺮاﺋﻴﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﻨﻘﺪ. 
· ﻳﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات وإﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔً وأﺳﺎﺳا أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺘﻨﺒﺆات ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. 
· ﺗﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ إﺟﺮاء اﳌﻘﺎرﻧﺎت ﺑﲔ اﳌؤسسات اﳌﺘﺸابهة اﻟﱵﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. 
· ﺗﺰود اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺑﻮﻋﻲ وﻧﻈﺮة ﺗﻨﺒﺆﻳﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌؤسسة. 
2-ﻋﻴﻮب اﺳﺘﺨﺪام أﺳﻠﻮب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ: 
ﻣﻦ اﺑﺮز ﻣﺸﺎﻛﻞ وﻋﻴﻮب ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﳒﺪ
: 
· إن ﲢﺪﻳﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ واﻻﻋﱰافبها ﻳﻨﻄﻮﻳﺎن ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻛﺒﲑ ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﺤﻴﺰ اﻟﺸﺨﺼﻲ وإﺗﺒﺎع أﺳﺲ ﻗﻴﺎس ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ. 
· ﻫﻨﺎك ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﻴﺲ ﳍﺎ أﺳﻌﺎر ﺳﻮﻗﻴﺔ وﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ. 
·  إن ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳏﺎﺳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻌﺪ ﻣﻌﻘﺪة وذات ﻃﺮق وﻗﻴﺎسﳐﺘﻠﻔﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺮﻏﺒﺔ اﳌؤسسة ﰲ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﻮﺿﻮع ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ. 
· ﻗﺪﲣﺘﻠﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻘﺪرﻳﻦ ﳑﺎ ﻳﻔﻘﺪ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻘﺪرة اﻟﺜﻘﺔ واﻟﺪﻗﺔ اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ. 
· ﻗﺪ ﺗﺰﻳﺪ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ﻋﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﳌﺮﺟﻮة ﻣﻨﻬﺎ. 
·  وﻗﺪ ﻧﺼﺖ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﶈﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻌﺮﰲ اﻟﺴﻮق اﻟﻨﺸﻂ ﳝﺜﻞ أﻓﻀﻞ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﳌﺮاد ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ، واﱃﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ﻓﻘﺪ أﺧﺬت اﳌﻘﺎﻳﻴﺲ واﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﱵﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﰲ اﻻﻧﺘﺸﺎر ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﰲ إﻃﺎر اﻹﺑﻼغ اﳌﺎﱄ، وﰲ التطبيق العملي المحاسبي. 
ثانيا: أتر تطبيق القيمة العادلة

نظرا لما تتمتع به القيمة العادلة في الوقت الراهن من اهتمام متزايد على المستوى التطبيقي من قبل االمؤسسات خاصة البنوك، وعلى المستوى العلمي الأكاديمي من قبل المفكرين والباحثين، فإن الهيئات العالمية لمهنة المحاسبة مثل مجلس المعايير المحاسبية الأمريكيةFASB مثل مجلس معايير المحاسبة الدوليةIASB تسعى إلى إصدار وتعديل المعايير المحاسبية حتى تساير الوقائع الإقتصادية الراهنة وتحضي بالقبول العام، خاصة تلك المعايير المتعلقة بالقياس المحاسبي من أجل الوصول إلى القيمة العادلة لمختلف الأصول والخصوم، الأمر الذي ينعكس بالايجاب على مقروئية القوائم المالية. ومن هنا سنحاول التطرق إلى الأثر المترتب من تطبيق محاسبة القيمة العادلة وبالتحديد أثر القيمة العادلة على كل من الخصائص النوعية والمعلومات المحاسبية والاقتصاد الوطني. 
1- أثر تطبيق القيمة العادلة على الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية: 
كان للموضوعية الأثر الكبير في الممارسة المحاسبية وتحقيق أهداف القياس المحاسبي، ولكن تختلف الموضوعية العلمية التي كانت الأساس لإصدار المعايير وخاصة معايير القياس المحاسبي. فالموضوعية التي عرفتها المحاسبة هي الابتعاد عن التقدير الشخصي والتنبؤ قدر الإمكان مع الحرص على التزام الوقائع التاريخية التي هي أساس القياس المحاسبي عند إعداد القوائم المالية. ولكن الموضوعية العلمية هي إمكانية اللجوء إلى أي من الوسائل والإجراءات والمناهج التي عن طريقها يمكن تحديد قيمة الأحداث المالية وتقديرها بأسلوب علمي؛ بما في ذلك استخدام أساليب التنبؤ والتقدير طالما كان بالإمكان تبرير ذلك التنبؤ وتحليله إحصائيا، ويمكن اللجوء إلى التقدير والحكم الشخصي المستند إلى الحجج العلمية الملائمة، لتحقيق أهداف القياس المحاسبي المستند إلى معيار الملائمة وأسس الموضوعية القياس من الناحية العلمية.
الموضوعة العلمية التي يعتمد عليها كمعيار تقتضى أن يكون القياس المحاسبي منطلقا من أسس محددة تتلاءم مع هدف القياس، وهذا ما يحدث عند تقدير القيمة العادلة التي تضفى نتائجها دلالة اقتصادية عادلة تعكس نتائج الأحداث الاقتصادية، كما نعلم فإن القياس المحاسبي يعتبر هدفا مرحليا يمثل أداة لخدمة مجموعة عريضة من مستخدمي القوائم المالية الذين يسعون إلى قرارات اقتصادية مختلفة، لذلك يجب أن تكون البيانات والمعلومات الناتجة عن القياس قادرة على عكس الواقع بصورة واضحة ودقيقة، والملائمة مثلا تعني مدى قدرة القياس على توضيح خصائص الأصل الاقتصادية بصورة عادلة، وطالما كانت لديها القدرة لبيان ذلك المعلومات أكثر موثوقية. 

2- أثر تطبيق القيمة العادلة على الاقتصاد الوطني: 
تعكس القيمة العادلة تقديرات الأسواق للأوضاع الاقتصادية السائدة، تماما كما تعكس التغيرات في القيمة العادلة الآثار الناجمة عن التغييرات الاقتصادية عند حدوثها، ذلك لأن القيمة العادلة تحدد عادة في سوق مفتوح ومنافس يعكس الحقائق الاقتصادية، في حين أن الكلفة التاريخية لا تعكس سوى الأوضاع الاقتصادية عند الاقتناء ولا تعكس التغيرات الاقتصادية إلا عند تحقيقها. 
ويمكن تحديد الجوانب الاقتصادية التالية من اتباع محاسبة القيمة العادلة وهي: 

2-1- الحسابات القومية: 
تعتبر أرباح الشركات والمؤسسات بندا مهما في حسابات الدخل على الزيادة في مجموع الدخل القومي من سنة إلى أخرى. وقد كانت الأرباح في السنوات التي سبقت تبنت محاسبة القيمة العادلة التي تعتمد على مفهوم أن الإيرادات من الأصول المالية والاستثمارات العقارية والأصول الزراعية تتحقق عند بيعها، أما في ظل محاسبة القيمة العادلة المتبعة حاليا فإن الأرباح تتحقق عند حدوثها، كما أن التغيير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع أصبح يزيد أو ينقص من قيمة الدخل القومي حسب الحالة وتؤثر على النسبة السنوية لنمو الاقتصاد أو تراجعه، وهذا دليل على مدى تأثير محاسبة القيمة العادلة على الحسابات القومية ومعدلات النمو الاقتصادي، فإن ارتفعت الأسعار في الأسواق المالية في سنة ما، فإن هذا ينعكس في نتائج أعمال الشركات أو حقوق الملكية فيها وسوف يدخل كأرباح في تقدير قيمة الدخل القومي، وفي حالة هبوط الأسعار في الأسواق المالية فإن الانخفاض في قيمة الأسهم سوف تؤثر على احتساب قيمة الدخل القومي. 
3- الاعتراف بالحقائق الاقتصادية وإظهارها: 
تساهم محاسبة القيمة العادلة في إظهار الحقائق الاقتصادية، فيما يلي أهم البنود التي تمسها محاسبة القيمة العادلة: 
3-1- الأصول المالية: وتشمل هذه الأصول الأسهم في الشركات والسندات المالية وغيرها، كانت في السابق تظهر بسعر التكلفة التاريخية أو السوق أيهما أقل، بالرغم من قابليتها للتداول، إلا أنها كانت تصنف استثمارات طويلة الأجل واستثمارات قصيرة الأجل، لذلك لم تكن المحاسبة تعكس التغيير الاقتصادي في قيمتها خلال السنوات اللاحقة لتاريخ اقتنائها، والأدهى من ذلك أن الهدف من شرائها لم يكن محددا وفقا لنية الشركة وقدراتها المالية، وهي حقائق اقتصادية أغفلتها الممارسات المحاسبية في السابق قبل أن يتم إدخال محاسبة القيمة العادلة؛ 
3-2- الاستثمارات العقارية: في ظل إتباع طريقة التكلفة فإن الاستثمارات العقارية تظهر بكلفتها التاريخية بعد الاستهلاك، دون أخذ الزيادة أو النقص في قيمة الاستثمارات العقارية الاقتصادية في قائمة حساب النتائج، أما بموجب طريقة القيمة العادلة فإنه يتم الاعتراف بالأحداث الاقتصادية وإظهار الاستثمارات العقارية بموجب قيمتها العادلة وأخذ الفائض أو النقص ضمن حساب النتائج، مما يعكس الحقائق الاقتصادية لهذه الاستثمارات؛
3-3- الأصول البيولوجية: بموجب محاسبة القيمة العادلة يتم إظهار الأصول الزراعية البيولوجية وفقا لقيمتها العادلة وعلى هذا الأساس نفسه يتم إظهار المحاصيل الزراعية أيضا، ويتم الاعتراف بالفرق بين القيمة العادلة وكلفة البيع في حساب النتائج، وبذلك تعكس محاسبة القيمة العادلة الحقائق الاقتصادية للنشاط الزراعي
4- الاعتراف بالمخاطر الاقتصادية: 
لاشك أن المعايير المحاسبية الجديدة المتعلقة بالقيمة العادلة للأدوات المالية قد عنيت لأول مرة بموضوع المخاطر المالية وإدارتها، فلم تعد المحاسبة تقتصر على تسجيل تبويب وعرض المعلومات المالية، بل أصبحت المحاسبة أداة لتقييم المخاطر وإدارتها، بحيث أن أي حدث اقتصادي ناجم عن قرار استثماري في الشركة يأخذ في الاعتبار المخاطر المالية لهذا القرار، وليس فقط مجرد عكس هذا الحدث الاقتصادي في الحسابات، فمحاسبة القيمة العادلة لا تتناول فقط تسجيل اقتناء الأصول بل تبحث في أبعد من ذلك، وهي المخاطر المالية الناجمة عن الاحتفاظ بها، وهي مخاطر اقتصادية ناشئة عن التقلبات في القيمة العادلة السوقية، وفي أسعار الفوائد، وفي أسعار العملات الأجنبية وفي مقدرة المدينين على الدفع، وتركزات الديون، ومقدرة الشركة على تسديد التزاماتها الجارية، وهذه المخاطر ذات جذور اقتصادية بحثة. 
5- تعزيز الأسواق المالية: 
تعتبر الأسواق المالية آلية هامة في تطوير الاقتصاد الوطني، فبجانب أنها تعمل على حماية المستثمرين وتوفر لجميع المتعاملين فيها الشفافية الكاملة على قدم المساواة فإنها تعتبر أداة هامة لقوى السوق، فهي تساعد على جذب الاستثمارات المناسبة كما أنها توفر السيولة في الاقتصاد. وقد تطورت الرقابة الحكومية على الأسواق المالية، واتسعت لتشمل الإشراف على تكوين مجلس الإدارة في الشركات، وعلى التقارير المالية ومعايير المحاسبة والتدقيق، وعلى جودة عمل المحاسبين وقدراتهم، ، وعلى الرقابة على المعلومات الداخلية والسرية في التعامل وإلى غير ذلك، ويعكس هذا مدى أهمية الأسواق المالية الاقتصاد. تعتبر الأصول المالية من أسهم الشركات والسندات المالية التي تتداول فيها جزءا من ثروة المستثمرين، وتعتمد الأصول الاقتصادية العينية على مقدار إنتاجية الاقتصاد للسلع والخدمات، وتتأتى هذه الإنتاجية من التوظيفات للأصول العينية من أراض ومبان ومعدات وغيرها، وذلك لإنتاج السلع والخدمات وبطبيعة الحال يضاف إلى ذلك العمالة لأن مهارة العاملين ضرورية لاستخدام هذه الموارد الاقتصادية، ولذلك فإن الأسواق المالية التي تتداول فيها الأصول المالية تلعب دورا هاما في الاقتصاديات المتطورة والنامية على السواء لأنها تساعد على خلق أصول اقتصادية عينية وتعمل على قياس إنتاجيتها وأدائها. 
6- تدعيم الشفافية في الاقتصاد: 
تحدد معايير محاسبة القيمة العادلة متطلبات ضرورية للإفصاح والعرض للمعلومات المالية، تماما كما تضع متطلبات محددة للاعتراف والقياس للمعلومات المالية: 
وتعتبر الشفافية عنصرا هاما من عناصر حوكمة الشركات كما تستجيب لحق الجمهور في الاطلاع والمعرفة عن المعلومات العامة، فالقوائم المالية للشركات هي وسائل هامة لتوصيل المعلومات المالية إلى جميع أنحاء القطاعات الاقتصادية سواء لأغراض الاقتصاد الكلي أو الاقتصاد الجزئي، ويمكن دراسة ومعالجة عدد من الظواهر والمشاكل الاقتصادية من خلالها. ولذلك يجب أن تتضمن القوائم المالية معلومات كاملة ودقيقة يركن إليها وتقدم في أوقاتها، فبدون الشفافية يستشري الفساد والتلاعب وتمنع المساءلة، وبدون الحصول على معلومات مناسبة لا يمكن دراسة اتجاهات الاقتصاد وإجراء الإصلاحات الاقتصادية، ولذلك فإن متطلبات الإفصاح في محاسبة القيمة العادلة تلعب دورا مهما في دراسة الاقتصاد والوقوف على اتجاهاته. 
المطلب الثاني: ماهية حوكمة الشركات. 

سنحاول ضمن هذا المطلب التعرف على ماهية حوكمة الشركات وهي مجموعة من قواعد والأنظمة للتحقيق الأهداف الشركة ومبادئها لتحقيق شفافية ومساءلة والعادلة لحقوق المساهمين. 
الفرع الأول: نشأة والأصول النظرية لحوكمة الشركات ومفهومها. 

ﻟﻘد أخذ ﻣﻔﻬوم الحوكمة ﻓﻲ الآونة اﻷخيرة أهمية كبيرة ﻋﻠﻰ مستوى رﺟﺎل السياسة واﻹﻋﻼم والباحثين ﻓﻲ مختلف مجاﻻت البحوث الاقتصادية والتسيير ﺣﺗﻰ القانونية، ﻓﻲ الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ومختلف دول اﻟﻌﺎلم، وﻓﻲ الجزائر ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺻدور ميثاق الحكم الراشد للمؤسسات الجزائرية سنة 2009. 

Gouvernance أو ﺑﺎلفرنسية Kybernetes وKybenan أﺻل الكلمة يعود إﻟﻰ اﻟﻠﻐﺔ الإغريقية والتي تعني القيادة والإشراف. 



بداية الموضوع يعود إلى تحليل كل من سنة 1932، اللذان يعتمدان بأن مشكل الحوكمة كان ووليد تجزءا وظيفة ملكية المؤسسة إلى وظيفة رقابية تتطلب الحراسة والتحفيز، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ وظيفة إتخاد القرارات التي يقوم ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎدة والمسيرون. 

 إن ﻫذا التجزء ﺣدث ﻓﻲ اﻟﻣؤسسات الكبرى المسعرة بالبورﺻﺔ ﻓﻲ اﻟولايات المتحدة اﻷمريكية ﻓﻲ بداية اﻟﻘرن العشرين، ﺑﺳﺑب ﺧﻠل ﻓﻲ الأنظمة المكلفة ﺑﺎﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ المسيرين مما أدى إﻟﻰ انخفاض ﻓﻲ فعالية ونجاﻋﺔ ﺗﻠكِ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت. 
 إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫذﻩ النظرية يمكن أن ﻧذﻛر نظرية ﺧلق وﺗوزيع القيمة اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ، اﻟﺗﻲ ﻣﻔﺎدﻫﺎ أن ﻛل ﻣؤﺳﺳﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ ﺧلق قيمة ﻣﺿﺎﻓﺔ. ﻣن ﺧﻼل المزج اﻟﻣﻧظم والمتسق ﻟﻠﻣوارد اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ لديها وتوزيعها بشكل عادل، يحقق ﻟﻬﺎ الاستمرارية وﺑﺎلموازاة ﻣﻊ ذﻟك ﻓﺈن اﻟﺣوكمة ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ تحقيق ﻧﻔس اﻟظروف اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ لخلق وتوزيع القيمة اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ. ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﻋدم ﻓﻌﺎلية ونجاعة اﻟﻣؤسسات يكون ﻧﺎﺗﺞ إﻣﺎ ﻋن اﻟﺻراﻋﺎت بين مختلف الأطراف ذات اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﺿﻣن ﻣا يعرف بنظرية الوكاﻟﺔ، أو ﻣن ﺧﻼل النظريات الحديثة اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗﻣد ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌرﻓﺔ واﻟﺗﻲ ﺗﻧﺗﺞ ﻋن ﻧظﺎم اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟذي يساﻋد ﻋﻠﻰ الابتكار والتطوير ﻟدى اﻷﻓراد، حيث يمكن أن ﻧﺳﺗﺧﻠص ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻧﻣﺎذج اﻟﺗﻲ يتم ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ تفسير ﻧظﺎم الحوكمة اﻷﻓﺿل وﻫﻲ: 
1-  النموذج الماﻟﻲ للحوكمة: والمستخلص من نظرية اﻟوﻛﺎﻟﺔ المقترح ﻣن طرف ﻛل من(Mechliing Et Jensen)اللذان يعتقدان ﺑﺄن اﻟﻣؤسسة ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ رابطﺔ تقتصر ﻓﻘط بين المساهمين واﻟﻘﺎدة المسيرين بحيث يكون دور الحوكمة ﻫﻧﺎ تأمين المردودية المالية للاستثمارات المالية
 والاهتمام الأﺳﺎﺳﻲ يكون ﻟﻠﻌﺎﺋد اﻟﻣﺎﻟﻲ للأطراف وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻬدف من ﻧظﺎم الحوكمة يقتصر ﻓﻘط ﻋﻠﻰ تخفيض التكاليف لزيادة اﻟﻌواﺋد المالية. 
2-  النموذج اﻟﺗﻌﺎوﻧﻲ الاشتراكي: حيث يرى أن اﻟﻣؤسسة ﻣﺎ ﻫﻲ إﻻ فريق ﻟﻺﻧﺗﺎج وﺧلق القيمة المضافة، ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣزج بين مختلف عوامل الإنتاج، وحق اتخاذ اﻟﻘرارات يكون يستند ﻋﻠﻰ الملكية، بالتاﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻔرد اﻟذي يتخذ اﻟﻘرارات ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ إستغلال وتثمين اﻟﻣﻌرﻓﺔ يصبح ﻣﺎﻟك ولتحفيزﻩ ﻻ بد وأن يتلقى ﺟزء ﻣن اﻟﻌﺎﺋد اﻟذي أﺻﺑﺢ يعرف ﺑﺎﻟﻌﺎﺋد التنظيمي، مما يعمل ﻋﻠﻰ ﺗطوﯾر اﻹستثمار ﻓﻲ المجال البشري وﻧظﺎم الحوكمة يعمل ﻋﻠﻰ تنمية اﻟﻌﻼﻗﺎت بين مختلف الأطراف بنظرة ﺗﻌﺎونية إشتراكية توسيعا لمفهوم اﻟﻌﺎﺋد التنظيمي. 
3-  اﻟﻧﻣوذج اﻟﻣﻌرﻓﻲ: ﻫو اﻟذي يعتمد ﻋﻠﻰ ﻣﺑﺎدئ مختلفة جذريا عن نموذج القيمة المضاﻓﺔ، حيث يعطي اﻟﺗركيز المحوري للكفاءات واﻹبتكار الذي يتجلي في مقدرة المؤسسة ﻋﻠﻰ تغيير محيطها، حيث يعتبر أن اﻟرﺷﺎدة ﻻ ﺗﻘﺎس ﺑﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻘرارات ولكن ﺗﻘﺎس ﻣن ﺧﻼل إﺟراءات اتخاذ اﻟﻘرارات. 

الفرع الثاني: مفهوم حوكمة الشركات. 
 إن ﻣﺻطﻠﺢ الحوكمة ﻫو اﻟﺗرﺟﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻرة ﻟﻠﻣﺻطﻠﺢ (Corporate Governance) أما الترجمة العلمية المتفق عليها: هي أسلوب ممارسة سلطات الإدارية الرشيدة
. 
 وهناك ﻋدة تعريفات لحوكمة اﻟﺷرﻛﺎت قدمتها ﻣؤسسات دولية مختصة نلخصها ﻓﻲ ما يلي: 
ﻋرفت ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺗﻌﺎون اﻹقتصادي والتنمية ( OCDE) اﻟحوكمة ﻋﻠﻰ أنها: 
 ﻧظﺎم يتم بواسطته ﺗوجيه ﻣﻧظﻣﺎت اﻷﻋﻣﺎل واﻟرﻗﺎﺑﺔ عليها، حيث تحدد هيكل وإطار توزيع الواجبات والمسؤوليات بين المشاركين في الشركة، ﻣﺛل ﻣﺟﻠس اﻹدارة والمديرين وغيرﻫم ﻣن أﺻﺣﺎب المصاﻟﺢ، وتضع اﻟﻘواﻋد واﻷحكام ﻹتخاذ اﻟﻘرارات اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺷؤون اﻟﺷركة. 

 ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﺗﻬﺎ ﻣؤﺳﺳﺔ التمويل الدولية ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: 
 اﻟﻧظﺎم اﻟذي يتم من ﺧﻼﻟﻪ إدارة اﻟﺷرﻛﺎت والتحكم ﻓﻲ أعماﻟﻬﺎ. 
ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ اﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﻌرﺑﻲ للمحاسبين اﻟﻘﺎﻧونيين ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ: 
 ﻣﺟﻣوﻋﺔ من اﻟﻣﺳؤوليات والممارﺳﺎت التي يتبعها ﻣﺟﻠس اﻹدارة واﻹدارة التنفيذية ﺑﻬدف تقديم توجيه إستراتيجي وﺿﻣﺎن تحقيق اﻷﻫداف واﻟﺗﺣﻘق ﻣن إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ملائم واستغلال ﻣوارد اﻟﻣؤﺳﺳﺔ ﻋﻠﻰ نحو مسؤول. 

ﻛﻣﺎ تناول البنك اﻟدوﻟﻲ وصندوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻣﻔﻬوم الحوكمة تحت إسم (covernance corporate)

 وﻫو ﻣﺎ تم ترجمته ﻟﻠﻌربية واتفق ﻋﻠﻰ ﺗﻌريفه ﺑﺎﻹدارة اﻟرشيدة ﺳواء ﻟﻠﺷرﻛﺎت تحديدا أو اﻹقتصاد بصورة ﻋﺎﻣﺔ وﻫﻲ مجموعة ﻣن اﻟﻘوانين واﻟﻧظم واﻟﻘرارات التي ﺗﻬدف إﻟﻰ تحقيق اﻟﺟودة والتميز ﻓﻲ اﻵداء عن طريق إختيار الأﺳﺎليب المناسبة واﻟﻔﻌﺎﻟﺔ لتحقيق خطط وأﻫداف الشركة. 
 ﻛﻣﺎ ﻋرﻓﻬﺎ صندوق اﻟﻧﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧظﺎم ﺷﺎﻣل يتضمن مقاييس ﻷداء اﻹدارة الجيد، وﻣؤﺷرات ﺣول وﺟود أﺳﺎليب رﻗﺎبية تمنع أي طرف من الأطراف ذات العلاقة ﺑﺎﻟﻣؤﺳﺳﺔ داخليا، أو خارجيا من التأثير على أنشطتها، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﺿﻣﺎن الإستخدام اﻷمثل للموارد، المتاﺣﺔ بما يخدم ﻣﺻﺎﻟﺢ جميع الأطراف بطريقة ﻋﺎدﻟﺔ تحقق اﻟدور الإيجاﺑﻲ ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺔ وأملاكها وللمجتمع ككل. 

 كما تعرف الحوكمة أنها الممارسة الرشيدة لسلطات الإدارة، من خلال الارتكاز على القوانين والمعايير والقواعد المنضبطة التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة من ناحية وحماية أسهمها وأصحاب المصالح أو الأطراف المرتبطة بالشركة من ناحية أخرى. 
 كما عرفتها لجنة cade bury على أنها دلك النظام الذي وفقا له يتم تسيير ورقابة المؤسسة، وتعتني بإعطاء الوسائل اللازمة التي تسمح بإيجاد التوازن المنطقي للسلطة لتفادي كل الإنحرافات الشخصية وتقوم على ثلاثة ركائز أساسية وهي: مجلس الإدارة التدقيق وإدارة أعمال المؤسسة
. 
 كما تعرف الحوكمة بأنها الآلية التي تقدم ضمان لممولي المؤسسة بأنهم سيحصلون على عوائد من استثماراتهم في هده المؤسسة. 
 وينظر إلى الحوكمة كل من vishny et shleifer سنة1997 على أنها أحد حقول الاقتصاد الذي يعني في البحث عن الطرق التي تحقق الكفاءة الإدارية أو تضمنها، كما أنها تعني بالتحفيز على الكفاءة الإدارية من خلال استخدام آليات معينة. 
 كما يري بعض الباحثين أن الحوكمة إنما هي مفهوم واسع يشتمل على عدة معاني بداخله يخدم كل معنى منها هدف معين وفي هدا الصدد فقد أشارت cattrysse سنة 2005، بأنه يمكن النظر إلى الحوكمة على أنها المنهج المتبع من قبل أصحاب المصالح في الشركة لمراقبة مصالحهم الخاصة وكذلك فهي تعبير عن النظام الذي تتم من خلاله إدارة الشركة والرقابة عليها، كما تعبر الحوكمة أيضا عن الأنظمة والعمليات الموجودة ضمن الشركة والتي تحدد الأهداف وتعمل على مراقبة تحقيقها بما ينسجم مع قيم الشركة وتعني كذلك القيام بالأعمال بطريقة أفضل، مما يؤدي إلى تحسين علاقات الشركة مع مساهمتها وتحسين الجودة الإدارية وتشجيع التفكير على المدى الطويل والتأكيد على مقابلة احتياجات أصحاب المصالح من المعلومات والتأكيد على أن الإدارة التنفيذية مراقبة بشكل يضمن قيامها بالأعمال. 
 أما المفهوم العام لحوكمة الشركات: هي مجموعة من الميكانيزمات التي من المفترض أن تؤدي إلى عقلنه في القرارات المتخذة من طرف المسيرين والقادة وتضمن الشفافية اللازمة لذلك، مثل إلزامية الإفصاح عن الحسابات. 

التعريف الإجرائي لحوكمة الشركات: من خلال التعريف السابقة نستنتج حوكمة الشركات بأنها هي مجموعة من القواعد والأنظمة والإجراءات التي تنظم كيفية إدارة الشركة ومراقبتها، واتخاذ القرارات بطريقة عادلة، بهدف ضمان الشفافية، حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح وتمنع الفساد وتحقق التوازن بين الإدارة والمساهمين. 
الفرع الثالث: أهمية وأهداف وخصائص حوكمة الشركات. 
أولا: أهمية حوكمة الشركات: 
 فيما يلي سيتم تسليط الضوء على أهمية حوكمة الشركات على المستوى الكلي وعلى المستوى الجزئي: 
1- أهمية حوكمة الشركات على المستوى الكلي: 
تساهم القواعد السليمة لحوكمة الشركات في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتجنب الوقوع في الأزمات المالية، وذلك من خلال ترسيخ عدد من معايير الأداء، بما يعمل على تدعيم الأسس الاقتصادية في الأسواق، وكشف حالات التلاعب، والفساد، والرشوة. 
 ويمكن تلخيص المزايا والمنافع التي يمكن للدول أن تستفيد منها من خلال تطبيق حوكمة الشركات في النقاط الآتية:

· تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تواجهها المؤسسات والدول. 
· رفع مستويات الأداء للمؤسسات وما يترتب عليه من دفع عجلة التنمية والتقدم الاقتصادي للدول التي تنتمي إليها تلك المؤسسات. 
· جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في المشروعات الوطني. 
· زيادة قدرة المؤسسات الوطنية على المنافسة العالمية وفتح أسواق جديدة لها. 
· الشفافية والدقة والوضوح في القوائم المالية التي تصدرها المؤسسات وما يترتب على ذلك، من زيادة ثقة المستثمرين ببها واعتمادهم عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية. 
2- أهمية حوكمة الشركات على المستوى الجزئي: 
تبرز أهمية حوكمة الشركات بشكل لافت بالنسبة للمؤسسات عامة، وبالنسبة للمؤسسات المساهمة خاصة تتمثل أهمية حوكمة الشركات من خلال ما يلي: 

· محاربة الفساد المالي والإداري في المؤسسات وعدم السماح بوجوده أو عودته مرة أخرى. 
·  تحقيق ضمان النزاهة والحيادية والاستقامة لكافة العاملين في المؤسسة ابتداء من مجلس الإدارة والمديرين ا التنفيذيين حتى أدنى مستوى للعاملين فيه. 
· وتحقيق فاعلية الإنفاق وربط، تحقيق الاستفادة القصوى من نظم المحاسبة والرقابة الداخلية الإنفاق بالإنتاج. 
· تحقيق قدر كاف من الإفصاح والشفافية في القوائم المالي. 
·  ضمان أعلى قدر من الفاعلية والاستقلالية للمدققين الداخليين والخارجيين. 
ثانيا: أهداف حوكمة الشركات: 
تلعب حوكمة الشركات دور مهما في تحقيق مجموعة من الأهداف التي يمكن إيجازها كالآتي ً: 

1- حماية حقوق المساهمين: وذلك من خلال الاحتفاظ بسجلات لتثبيت ملكيتهم بالأسهم، والشفافية بالمعلومات وتقديمها في الوقت المناسب فضلا عن ضمان حقوق المساهم بما في ذلك حق انتخاب، أعضاءه مجلس الإدارة والحصول على حصة من الأرباح السنوية. 
2- تحقيق العدالة: أي تحقيق العدالة والمساواة بين المساهمين سواء كانوا داخل أو خارج المؤسسة، سواء من أصحاب الأغلبية أو الأقلية في حقوق الملكية. 
3-  حماية مصالح الأطراف المختلفة ذات العلاقة بالمؤسسة: وتعني الاعتراف بحقوق جميع الأطراف ذات المصالح بالمؤسسة، وهذا ما يتطلب زرع روح الانتماء والولاء للمتعاملين مع المؤسسة وفي مقدمة ذلك، العاملين بها. 
4- توفير المعلومات ودعم سلامة قنوات الاتصال: بمعنى توفير المعلومات المفيدة التي تتسم بالدقة والملائمة لجميع الأطراف ذات العلاقة بعمل المؤسسة، كل ذلك يعكس سلامة وصحة نظام الحوكمة، فضلا عن سلامة أنظمة الرقابة الداخلية، وتطبيق القواعد والقوانين التي تضمن سلامة أداء المؤسسة. 
ثالثا: خصائص حوكمة الشركات: تتصف حوكمة الشركات بعدة خصائص أهمها: 
1- الانضباط: هو إتباع السلوك الأخلاقي في أداء كل عمل مرتبط بأعمال الشركة، وكذلك انضباط الإدارة بكونها وسيط نزيه يحقق مصالح الأطراف، في مراقبة ومتابعة أعمال الشركة داخليا وخارجيا، والانضباط نحو العميل لكسب رضاه وجعله بوق دعاية للشركة. 
2- الشفافية: أي الإفصاح عن الأهداف المالية والعائد على حقوق الملكية، ونشر التقارير المالية في موعدها، أي تقديم صورة حقيقية لكل ما يحدث في الشركة؛
3- الاستقلالية: وجود رئيس مجلس إدارة مستقل عن الإدارة، ومراجعين خارجيين مستقلين، ووضع موقع على شبكة الإنترنت يتم تحديثه باستمرار. 
4- . المساءلة: قيام مجلس الإدارة بدور إشرافي أكثر من قيامه بدور تنفيذي، وكذلك وجود لجنة مراجعة تشرف على المراجعة الداخلية والإجراءات المحاسبية وقدرة أعضاء مجلس الإدارة على القيام بتدقيق فعال، وبالإمكان تقييم أعمال مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. 
5- المسؤولية: وضع آليات تسمح بعقاب الموظفين التنفيذيين وأعضاء الإدارة، ووجود مسؤولية أمام الأطراف ذوي المصلحة في الشركة. 
6- العدالة: كافة حملة الأسهم لهم الحق في الدعوة إلى اجتماعات عامة، والعدالة في نوعية المعلومات التي يتم تقديمها، ويجب احترام حقوق مختلف أصحاب المصلحة في الشركة. 
7- المسؤولية الاجتماعية: وجود سياسة توظيف واضحة متمسكة بالسلوك الأخلاقي، والمحافظة على البيئة، والنظر إلى الشركة كمواطن جيد. 

والشكل الموالي يوضح خصائص حوكمة الشركات. 
الشكل رقم(1-1): خصائص حوكمة الشركات. 







المصدر: طارق عبد العال، حوكمة الشركات شركات قطاع عام وخاص. ومصارف المفاهيم، المبادئ، التجارب، المتطلبات، الدار الجامعية، القاهرة، 2007ص25
الفرع الرابع: مبادئ حوكمة الشركات



نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع مبادئ محددة لتطبيقه. وحسب مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية، 
أولا: مبادئ مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية: 
يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير توصلت إليها مؤسسة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 1999، علما بأنهاقد أصدرت تعديلا لها في عام 2004 وتتمثل في: 
1- ضمان وجود أساس لإطار فعال لحوكمة المؤسسات: يجب أن يتضمن إطار حوكمة المؤسسات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يضيف بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة. 
2- حفظ حقوق جميع المساهمين: وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة. 
3- المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين: وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين. 
4- دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالمؤسسة: وتشمل احترام حقوقهم القانونية والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على المؤسسة وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء
5- الإفصاح والشفافية: وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارةوالمديرين التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير
6- مسئوليات مجلس الإدارة: وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية. 

و يمكن اختصار هذه المبادئ في الشكل التالي:

الشكل رقم(1-2): مبادئ حوكمة الشركات







Source: OCDE, Principes de la gouvernement d’entreprise, 2004, disponible sur: http: //www. oedc. org, consultation le 14/01/2014
الفرع الخامس: الجهات المعنية في تطبيق الحوكمة المحاسبية. 
 هناك أربعة جهات معنية بتطبيق الحوكمة المحاسبية وتتمثل هذه الجهات في أطراف داخلية وأطراف خارجية وفيما يلي يمكن تقسيم الأطراف المعنية بتطبيق الحوكمة المحاسبية إلى ما يلي: 
أولا: الأطراف الخارجية المعنية بتطبيق الحوكمة المحاسبية: 
1- المساهمين: وهم من يقومون بشراء أسهم شركات المساهمة أي أصحاب الأسهم العادية ومن خلال هذه العملية تقوم الشركة بتكوين رأس مالها على أن يتلقي المساهمين حصصهم من الأرباح عند توزيعها وكما تقوم الشركة بتعظيم قيمتها على المدى البعيد وفي حالة عدم تحقيق الأرباح مرضية يجعل المساهم يتنازل عن أسهمه ويبحث عن مشروعات مربحة وتحقق مردودية جيدة وحتى يحقق المساهم مصالحه يجب أن يختار أحسن اختيار لأعضاء مجلس الإدارة وكذلك قدرة الإدارة العليا في إدارة شؤون الشركة وكفاءتها في تطبيق القوانين والإجراءات الداخلية والسهر على احترام النظام التأسيسي للشركة باعتباره قانون داخلي لا يمكن الخروج على ما يحتويه إلا إذا ثم تعديله من الجهات المخولة قانونا في ذلك. 

2- الدائنون: يقصد بالجهة الدائنة هي الجهة التي تمكنت من الاكتتاب بالسندات سواء كانوا أفراد أو شركات اقتصادية أو جهات حوكمية والتي تصدرها الشركة أو الجهة التي من المحتمل أو المتوقع أن تقوم بشراء السندات عند الإصدار الجديد لها في الفترة المستقبلية. 

 وقد تكون الجهة الدائنة هي البنوك أو المؤسسات المالية الأخرى حيث يعتبر الائتمان المصرفي أهم العمليات التي يقوم بها البنك وعادة تقوم البنوك أو بيوت المال بالتأكد من الحالة المالية للشركات التي تطلب التمويل واللازم الذي يتأكد منه البنك هو أجال تسديد القرض والأقساط الواجب دفعها وقدرة الزبائن على تسديد ديونهم في الأجل الزمني المتفق عليه. 

3- الزبائن: يستخدم الزبائن القوائم المالية التي تنشرها الشركات التجارية وكذلك المنافسين لهذه الشركات، ومن هنا يمكن للزبون العلم بأن فترة الائتمان التي تعرضها الشركة على زبائنها الآخرين ملائمة للزبون الذي يطلع على البيانات المالية للشركة لكي يتضح له فترة تحصيل ديون الزبائن أي معرفة الفترة التي يسدد فيها ديونه تجاه الموردين لاتخاذ قراراته في شراء منتجات الشركات وكذلك معرفة درجة الطلب على منتجات الموردين والمنافسين. 

4- الموردون: يهتم الموردون بالحالة المالية لزبائنهم ومدى درجة الإقبال على شراء منتجاتهم وكذلك توضح الامتيازات التي يمكن منحها للزبائن كالتخفيضات التجارية والتخفيضات المالية الممنوحة للحفاظ على الزبائن القدامى وجذاب زبائن جدد وكذلك توضيح السياسات الائتمانية المقدمة للزبائن أي المهلة الوسطية للتحصيل الديون حيث يسعى الموردون من خلال تقديم كل المعلومات عن نشاط الشركة لكسب ثقة زبائنهم ومواجهة المنافسة التي قد يعانون منها من الشركات في نفس القطاع. 

5- الحكومات ووكالاتها: تهتم الحوكمة ووكالاتها بالحوكمة المحاسبية وذلك من خلال عملية توزيع الموارد حيث تحتاج الحوكمة ومختلف هيئاتها إلى معلومات عن الشركات لكي ترسم سياستها الاقتصادية على المستوى الوطني فمثلا المديرية العامة للضرائب تحتاج إلى التقارير المالية التي تقدمها الشركات الاقتصادية لتحديد الوعاء الضريبي وتقدير مبلغ الضريبة الواجبة الدفع وكذلك إمكانية الرقابة على أنشطة الشركات والحصول على معلومات تحتاجها الحوكمة في أدوات المحاسبة الوطنية. 
6- إدارة الضرائب: تكمن علاقة إدارة الضرائب بالشركة في دفع الضرائب الواجبة السداد حيث تقدم الشركة أي المكلف بالضريبة قوائمها المالية السنوية إلى إدارة الضرائب بعد المصادقة عليها من المختص في مراقبة الحسابات وذلك تعبيرا عن مصداقيتها وصحة المعلومات المحاسبية وعلى أنها تم إعدادها وفقا للمبادئ والمعايير المحاسبية المتعارف عليها حتى يتسنى للإدارة الضريبة معرفة الدخل الخاضع للضريبة. 

7- المحللون الماليون والوسطاء المالين: ويمكن للمحللين الماليون عند تحليل القوائم المالية تحليلا سليما وباستخدام الأدوات المتعارف عليها في التحليل المالي هذه الأدوات الحديثة أو التقليدية حيث تستخدم لمعرفة الوضع للشركة في الفترة الحالية ومقارنة البيانات بالفترات السابقة أو بيانات مالية لشركات في نفس القطاع، وقد يتم التنبؤ بالحالة المالية للشركة باستخدام نماذج التنبؤ الحديثة ومن خلال يمكن للمحللين الماليون معرفة ما إذا كانت الشركة قد تتعرض للفشل المالي أو يمكنها مزاولة نشاطها والبقاء وفرض وجودها والاستجابة للتغيرات الاقتصادية التي تواجهه بيئة الأعمال التي تنشط فيها، ويتحقق ذلك من خلال الالتزام بقواعد حوكمة الشركات والتي تلزم الشركات بالإفصاح الشفاف والعادل عن كافة المعلومات التي يحتاج إليها المستثمرون وفي الوقت المناسب ودون إخفاء أية معلومات تمكن بعض المستثمرين من تحقيق أرياحاً غير عادية، وبالتالي فإن تطبيق حوكمة الشركات يساهم في رفع كفاءة المعلومات المحاسبية المتعلقة بربحية السهم وبالتالي يسهم في التنبؤ بالأسعار السوقية (القيم السوقية) لأسهم الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية. 

8- الجمهور: قد تؤثر الشركات على سلوكيات وقرارات الجمهور بواسطة طرق متعددة، فعلى سبيل المثال وليس الحصر قد تقدم الشركات الاقتصادية مساعدة كبيرة في تحديد بعض المعلومات التي تساهم في التعرف على الوضع الاقتصادي المحلي ويتجلى ذلك بواسطة إحصائيات وتقارير وغيرها من الأساليب الأخرى في معرفة مستوى نسبة التشغيل الموارد البشرية حسب مناصبهم في كل الأنشطة إذ يتضح من خلال هذه المعلومات معرفة نسبة التشغيل والبطالة لاتخاذ التدابير اللازمة في تنشيط الاقتصاد المحلي لاسيما العمل على توفير مناصب عمل دائمة للجمهور والمقصود من ذلك التركيز على اهتمامات الفئة التي تستطيع العمل وتتوفر فيها الشروط اللازمة في ممارسة العمل، كما تزود التقارير المالية التي تعدها الشركات الاقتصادية الجمهور بكل المستجدات والتطورات الحديثة فيما يخص تطور النمو الاقتصادي ونطور رقم أعمالها ونتائج الأعمال ومدى توسع الشركة في نشاطاتها، كما تساهم التقارير المالية المقدمة في توضيح مدى قدرة الشركات الاقتصادية في الاستمرار في نشاطها وتلبية احتياجات الجمهور بقدر كافي من إنتاج السلع والخدمات المتنوعة. 

9- مراجعو الحسابات: ينبغي توفير كل المعلومات والتوضيحات اللازمة لمراقب الحسابات ويستخدم هذه المعلومات كأدلة ثبوتية في إبداء رأيه حول عدالة وصحة المعلومات المحاسبية وأن القوائم والتقارير المالية تم إعدادها وفقا للمبادئ المحاسبية المقبولة عموما
. 
ثانيا: الأطراف الداخلية المعنية بتطبيق الحوكمة المحاسبية. 
1- الإدارة: تقوم إدارة الشركة بتطبيق الحوكمة المحاسبية من خلال مجموعة من العناصر الأساسية التي تساهم في جودة الحوكمة وتطبيقها بكفاءة وفعالية وتتمثل هذه العناصر فيما يلي: 
1-1- الفعالية في التخطيط: وذلك لما يترتب عنها من دقة في تحديد الغايات والأهداف المرسومة من قبل الشركات الاقتصادية ومن تعبئة للموارد الاقتصادية المتاحة والضرورية لتحقيق هذه الأهداف، ولكي يكون التخطيط فعالا ومرنا فإنه من الضروري توفر قاعدة بيانات للموارد شاملة حديثة موثقة ومتجددة، وأن يكون من يقوم بعملية التخطيط على مستوى من الكفاءة يخوله الاستخدام الأمثل لهذه البيانات. 
1-2- الفعالية في التنفيذ: أي القدرة على تحويل الأهداف الإستراتيجية إلى واقع ملموس، وهنا تبرز مدى أهمية العنصر البشري وكفاءته في تحقيق أهداف الشركة، فتنمية المورد البشري وتدريبه وتحفيزه سوف يؤدي عمله بالفعالية الواجبة وفي أقل وقت ممكن، وهذا يعني أن توفره على قدر معتبر من المعارف والمهارات العلمية والعملية تساهم بدرجة كبيرة في تنفيذ الخطط التي سطرتها الشركة ومن ثم تحقيق الأهداف المرجوة. 
1-3- تجسيد العمل عن طريق روح الفريق: إن العمل في فريق متكامل التخصصات تجمع أفراده وحدة الهدف ومستويات الأداء يسهل تخطي الحواجز التنظيمية والتصدي لمعظم المشاكل التي يتعذر على المجهود الفردي تجاوزها في سبيل تحقيق أهداف الشركة. 

1-4- العمال والنقابات العمالية: إن النقابات العمالية أنشئت لتجمع تحت ظلالها مجموعة من العمال داخل الشركة ينشطون وفقا للقوانين السارية المفعول وبصفة منظمة تحت نظام قانوني معترف به، يسعون لتحقيق أهداف مشتركة، كحماية مصالح العمال وعدم المساس بحقوقهم المشروعة والقانونية، وتحسين معايير السلامة خلال فترة عملهم بالشركة، وتحقيق أجور مناسبة ووفق جهودهم ومؤهلاتهم العلمية والعملية والمطالبة بالاستحقاقات كالرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتأمين عن المخاطر التي يتوقع أن تحدث في أماكن العمل وضمان التقاعد، وليحصلوا على ظروف أفضل للعمل أي تحقيق رضا العاملين وتوفير الراحة النفسية للعامل، تتفاوض النقابة باسم عامليها والمنتمين إليها مع إدارة الشركات الاقتصادية، لتحول أن تعمل على تحقيق ما يرجوه المشتركون فيها. 

2- مجلس الإدارة: إن مجلس الإدارة من حيث تكوينه وأعضائه يستمد عادة من اختيار المساهمين وتزكيتهم لهؤلاء الأعضاء للمحافظة على مصالحهم داخل الشركة ومعرفة كل المجريات والقرارات التي يتخذها مجلس الإدارة واللجان التابعة له ونتيجة لتباعد الإدارة عن الملكية أصبح الأهمية بمكان الاهتمام بنظرية الوكالة التي من أجلها تطور نظام الحوكمة المحاسبية بالإضافة إلى عدة آليات محاسبية ورقابية وإدارية وكذلك القوانين والقواعد التي أسستها الجهات والمنظمات الدولية المهتمة بتطوير وجودة حوكمة الشركات لكن ليست كل دولة ولكن ينبغي عليها تطبيق هذه القواعد ويعود هذا للظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها كل دولة ولكن معظم المواثيق والقوانين والقواعد التي تصدرها كل الدول والمنظمات العالمية بشأن تطوير وترقية نظام حوكمة الشركة تركز على المحافظة على حقوق المساهمين بما فيهم صغار المساهمين والمستثمرين المرتقبين والعمل على ضمان الحاجات المنتظرة والمطلوبة ومن أهم مطالب المساهمين والمستثمرين هو وجود مجلس الإدارة محايد ولديه الإدارة اللازمة على الإشراف بكفاءة وفعالية وعلى العموم فهناك ثلاثة عناصر أساسية ينبغي أن يتحلى بها مجلس الإدارة ومعاونه أي اللجان الفرعية المشكلة وتتمثل هذه العناصر فيما يلي: 
2-1- الإشراف المستقل والمحايد: يعد تأسيس مجلس إدارة قوي ومستقل من القرارات الحكيمة التي تتخذها معظم أعضاء إدارة الشركة في كل الأنشطة الاقتصادية عندما تصل عمليات الشركة إلى درجة عالية من الاتساع والتعقيد وتشير بعض الدراسات التي أجريت في مجموعة من الشركات التي تشير إلا أن وجود مجلس إدارة (غير خاضع للقرارات الإدارة) نشيط وخارجي كان هو العنصر الحاسم في استمرار ونجاح وهذه الشركات. 
2-2- إمكانية ضمان التنافس بين الشركات: للحوكمة دور كبير في تعزيز القدرة التنافسية للشركات حيث تعمل على جدب المستثمرين ودعم الًأداء الاقتصادي والقدرة التنافسية على المدى الطويل من خلال عدة طرق وأساليب أهمها: 
· التأكيد على الشفافية في معاملات الشركة، وفي إجراءات المحاسبة والمراجعة المالية، حيث أن الحوكمة تقف في مواجهة أحد طرفي علاقة الفساد الذي يؤدي إلى استنزاف موارد الشركة وتآكل قدرتها التنافسية وبالتالي انصراف المستثمرين عنها، 
· إجراءات حوكمة الشركات تؤدي إلى تحسين إدارة الشركة، مما يساعد على جدب الاستثمارات بشروط جيدة وعلى تحسين كفاءة أداء الشركة. 
· تبني معايير الشفافية في التعامل مع المستثمرين ومع المقرضين من الممكن أن يساعد على تفادي حدوث الأزمات المصرفية. 
· العمل على الحد من حواجز الحماية بما فيها حماية الأسواق الاحتكارية. 
· العمل على وضع أولويات التجارة العادلة. 
· العمل على إزالة كل الحواجز التي تقف في الدخول إلى الأسواق الاقتصادية. 

2-3- إسشارة مجلس الإدارة في صياغة إستراتيجية سليمة: تعتبر صياغة إستراتيجية الشركة أو تقييمها الصحيح أمورا مستهلكة للوقت، كما تتصفان بالصعوبة وتتطلبان معلومات شاملة وخبرة معتبرة، ويعتمد أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في كل مهام مسندة لهم على توفر قدر كافي من الوقت أو الذي يتم تخصيصه لنواحي أنشطة الشركة، كما يعتمد دورهم على الخبرة التي يضيفونها إلى مجلس الإدارة وكذلك يعتمد دور مجلس الإدارة غير التنفيذيين على عدد أعضاء مجلس الإدارة، فكلما اتسع عدد أعضاء مجلس الإدارة كلما زاد الوقت المستغرق في المناقشات وقل احتمال التوصل إلى الاتفاق على القرارات الإستراتيجية الشركة يختلف من دولة إلى أخرى ووفق نموذج إلى أخر من نماذج نظام الحوكمة المؤسسية. 

والشكل أدناه يوضح الأطراف المعنية بتطبيق حوكمة الشركات. 
الشكل رقم (1-3): الأطراف المعنية بالحوكمة المحاسبية.
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المطلب الثالث: مساهمة استخدام القيمة العادلة في تحقيق متطلبات تطبيق مبادئ الحوكمة. 
الفرع الأول: علاقة القيمة العادلة بالخصائص النوعية للمعلومات المالية. 
 تعتبر الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية أحد المكونات الرئيسية للإطار المفاهيمي لإعداد وعرض القوائم المالية، وهي تمثل أحد أهم المؤشرات التي تقيس جودة المعلومات المحاسبية لكونها تعبر عن الصفات التي تجعل المعلومات الواردة في القوائم المالية مفيدة لمستخدميها، وقد حددها مجلس معايير المحاسبة الدولية بمجموعتين تعتبر إحداهما خصائص رئيسية للمعلومات المحاسبية وتتمثل في الملائمة والموثوقية، في حين تعتبر الثانية خصائص ثانوية وتتمثل في القابلية للمقارنة، ويمكن ايجازها فيما يلي: 
1- الملائمة: يقصد بها أن تكون المعلومات المحاسبية ذات صلة أو ارتباط بالقرار المراد اتخاذه، بمعنى أنها تؤثر على القرار المتخذ من طرف مستخدم المعلومات المحاسبية، فيجب استبعاد المعلومات غير المؤثرة لأنها قد تكون مضللة لعدم الحاجة إليها في سياق قرار معين، وحتى تكون المعلومات ملائمة لابد أن تتحقق فيها الخصائص التالية: 

· أن تاتي المعلومات في الوقت المناسب، فتاحر الحصول على المعلومات يكون على حساب فائدتها، فكلما تاخرت نقصت منفعتها. 
· أن تتميز المعلومات بقيمة تغذية عكسية، بمعنى يمكن التحقق من مدى صحة التوقعات السابقة، أي انها تساعد متخد القرار في التحقق من صحة قراراته السابقة حتى يستمر فيها أو ليقوم بتصحيحها في حال ما كان القرار خاطئا حين اتخاده. 
· أن تتميز المعلومات بقيمة تنبؤية، أي أنها تساعد متخذ القرار على تحسين احتمالات التوصل إلى تنبؤات صادقة عن نتائج الأحداث المتوقعة مستقبلا. 
إن الخصائص الأساسية للملائمة تقف لصالح القيمة العادلة في تفضيلها على التكلفة التاريخية في تقييم الممتلكات والمؤسسات والمعدات، حيث يشير المؤيدون للقيمة العادلة إلى ضرورة التحول إلى القيمة العادلة لكونها توفر مقاييسا للأصول والخصوم والإيرادات أكثر ملائمة من تلك التي توفرها التكلفة التاريخية، وهو ما أكده رئيس هيئة سوق المال الأمريكي حيث أيد التحول نحو محاسبة القيمة العادلة للمؤسسات المالية في جميع المؤسسات في المدرجة في البورصة مشيرا إلى أن المعلومات المعدة وفقا للقيمة العادلة هي أكثر البيانات مناسبة وتميزا. 

2- الموثوقية: وهي تعتبر من الخصائص الأساسية للمعلومات المحاسبية، لأنها تزيد من منفعتها، تعرف بأنها قدر المعلومات المحاسبية على تحقبق الاطمئنان للمستخدمها بغية الاعتماد عليها في إتخاذ مختلف القرارات، لذا 7فهي مهمة جدا في عملية اتخاذ القرار، إذ أفلست العديد من المؤسسات بسسب عدم إظهار المعلومات الحقيقية المعبرة عن وضعها المالي الحقيقي. حتي تكون المعلومات المحاسبية موثوقا بها يجب أن تكون خالية من الأخطاء والتحيز، وتعكس حقيقة المؤسسة
، وتمثل الموثوقية في المعلومات المحاسبية ضرورة ملحة لمستخدمي المعلومات المالية الذين لا يتوفر لديهم الوقت والخبرة الكافية لتقييم محتويات التقارير المالية واختيار المعلومات المفيدة لهم، حيث تتسم المعلومات المالية بالموثوقة بقدر خلوها من الأخطاء والتحيز في العرض والتصور الصادق للأحداث والعمليات الاقتصادية. 

إن الموثوقية لا تقل أهمية عن الملائمة، فالمعلومات الملائمة غير الموثوق بها لا يمكن الاعتماد عليها من قبل المستثمر، ومن ثم لابد أن تكون الموثوقية على قدر المساواة مع الملائمة. بالرغم من هذا يجب الإشارة إلى أن ملائمة وموثوقية مقاييس القيمة العادلة ترتبط بمدى قدرة المؤسسات في الإفصاح عنها، فقد يتطلب ذلك العديد من الكشوف المؤيدة لافتراضات التقييم، وطريقة الحصول عليها. 

يمكن أخذ قياس القيمة العادلة على أنه موثوق ويمكن الاعتماد عليه فقط في حال عدم وجود فروق هامة لدى التحقق العادل، وهو ما قد لا يتحقق في حال عدم وجود سوق نشطة، وعليه فإن افتراض قيم عادلة في ظل عدم وجود أساس سوقي قد يشكل خطرا يؤثر على ملائمة وموثوقية وقابلية ومقارنة وقابلية فهم التقارير المالية. 

3- القابلية للمقارنة: تعني أنه يجب تقديم معلومات قابلة للمقارنة بين المؤسسات المماثلة، حتى يتمكن مستخدمو المعلومات المحاسبية من الوقوف أوجه التشابه والاختلاف الأساسية بين أداء المؤسسة وأداء المؤسسات الأخرى خلال فترة زمنية معينة، إضافة إلى مساعدتهم على مقارنة أداء المؤسسة نفسها فيما بين الفترات الزمنية المختلفة. 
تلعب القيمة العادلة دورا هاما جدا في إطار التقارب العالمي والملائمة، وذلك باعتبار أن المستثمرين يقدرون الشفافية التي تمنحها القيمة العادلة، فرغم عيوب القيمة العادلة إلا أنها تعتبر الطريقة الأكثر فعالية والمثلى لعكس الواقع الاقتصادي بشكل أفضل مقارنة بالتكلفة التاريخية، والتي تتجاهل القيم السوقية الحالية. 
إن إتباع منهج القيمة العادلة القائم على السوق يسمح بتقديم معلومات أكثر شفافية ومعلومات إضافية تتناسب بشكل أفضل مع أهداف المحاسبة لكونها تعبر بدقة عن الوضع الحالي للمؤسسة أي أنها تقدم صورة حقيقية وعادلة، وتقديم تقارير مالية للمقارنة والفهم، بالإضافة إلى تقديم تقارير مالية ذات معلومات أكثر ملائمة وموثوقية. 
أشارت لجنة بازل إلى موضوع هام، مفيدة أنه في حال غياب الأسعار السوقية وأساليب التقييم المعقولة، فإنه سيكون من الصعب تحديد مقاييس القيمة العادلة والتحقق من مصداقيتها وتدقيقها، ومن ثم ستصبح عملية الإبلاغ معقدة، وأقل قابلية للمقارنة، كما أوصت لجنة بازل الإشراف المصرفي بضرورة تحسين وتعزيز الإفصاحات المتعلقة بخيار القيمة العادلة. 
4- القابلية للفهم: تسمح هذه الخاصية لمستخدمي المعلومات المحاسبية ذوي القدر المعقول من الدراية المحاسبية بإدراك مغزى تلك المعلومات. 
يرى مجلس معايير المحاسبة الدولية وأنصار القيمة العادلة بأن التقارير المالية المعدة للخصوم وفق القيمة العادلة توفر للمستخدمين المزيد من البيانات المالية التي تتصف بالملائمة والقابلية للفهم مقارنة بالتكلفة التاريخية، كما يرى المؤيدون أن قياس الخصوم المالية بالقيمة العادلة يتناسب مع قياس الأصول المالية بالقيمة المالية، حيث يعكس بشكل أفضل التغيرات التي تحدث في السوق، ولقد توصل مجلس معايير المحاسبة المالية إلى أن القياس بالقيمة العادلة للأصول والخصوم المالية يعتبر أفضل من القياس بالتكلفة التاريخية، ودعا إلى زيادة استخدام معلومات القيمة العادلة عند إعداد البيانات المالية كوسيلة لتوفر المعلومات الملائمة والمفهومة لمستخدمي المعلومات المالية. 
وقد تواجه المؤسسة عند محاولة الالتزام بالخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية جملة من الصعوبات نذكرها فيما يلي: 
1- احتمالات التعارض بين الخصائص الرئيسة للمعلومات المحاسبية(أي الملائمة والموثوقية)، إذ لا يوجد توافق بين ملائمة المعلومات ودرجة الوثوق بها، فمثلا قد ترفض معلومة معينة أو تقبل إذا كانت ملائمة ولكنها غير موثوق بها، أو أنها موثوق بها ولكنها غير ملائمة. 
2- احتمالات التعارض بين الخصائص الفرعية كالتعارض بين التوقيت الملائم والقدرة التنبؤية للمعلومات المحاسبية، فقد تصل المعلومة في الوقت المناسب، ولكنها لا تملك قدرة تنبؤية عالية، كما في حالة أرقام التكلفة التاريخية. 
3- ليست كل المعلومات الملائمة والموثوق بها تعتبر معلومات مفيدة، لأنها قد لا تكون ذات أهمية نسبية تذكر. إن البند يعد مفيدا وذا أهمية نسبية إذا أدى حذفه أو الإفصاح عنه بطريقة محرفة إلى التأثير على متخذ القرار. 
4-  كذلك قد تكون تكلفة الحصول على المعلومات أكبر من العائد المتوقع منها، فالمعلومات التي لا ترتبط ارتباطا وثيقا بأهداف مستخدمي القوائم المالية لا تعتبر معلومات مهمة، وليس هناك ما يدعو إلى الإفصاح عنها. قد تكون المعلومات المحاسبية ملائمة وموثوق بها إلا أنه تواجه مستخدمها صعوبة فهمها، وتحليلها واستخدامها في نموذج القرار الذي يواجهه، بالرغم من أهمية المقارنة في عملية اتخاذ القرار، إلا أن عملية المقارنة سواء قد لا تكون ذات جدوى عندما لا تلتزم المؤسسات بسياسة التماثل أو الاتساق وعدم تغيير الطرق المحاسبية بمجرد الرغبة في التغيير وعند تغيير تلك الطرق فإنه من الضروري الإفصاح عن هذا التغيير والآثار المترتبة نتيجة هذا التغيير على الوضع المالي للمؤسسة. 
وعليه فإن المشكلة الدائمة التي كانت تواجه مستخدمي المعلومات المحاسبية هي التعارض بين بعض الخصائص، خاصة التعارض والتضارب بين خاصيتي الملائمة والموثوقية، ولهذا كان لابد من الموازنة بين الخصائص النوعية بشكل يضمن في النهاية عرضا يحقق أقصى قدر ممكن من المنفعة، الأمر الذي أدي إلى تطور أسس القياس المحاسبي مع تطور علم المحاسبة، وكانت نقطة التحول الأساسية مع ظهور مفهوم القيمة العادلة وتزايد استخدامه بشكل تدرجي، حيث اتجهت معظم الدول في العالم إلى اعتماد نموذج القيمة العادلة كأساس للقياس والتقييم المحاسبي، بما فيهم الجزائر، حيث اتجهت بتطبيقها للنظام المحاسبي المالي المستوحى من المعايير المحاسبية الدولية إلى اعتماد نمودج القيمة العادلة كأحد أساليب التقييم. 

الفرع الثاني: فعالية حوكمة الشركات في قياس القيمة العادلة للمخاطر المالية. 
تتمثل المخاطر المالية في تلك المخاطر الناتجة عن قياس الأدوات المالية في المؤسسة الاقتصادية، تعد الأدوات المالية التقليدية المتمثلة في الأسهم والسندات التي تصدرها المؤسسات الأعمال السلعة الرئيسية المتداولة في سوق رأس المال، وتمثل الاوراق المالية صكا يعطي لحامله الحق في الحصول على جزء من العائد أو جزء من الأصول أو الحقين معا فحمله الأسهم العادية والممتازة مثلا لهم الحق في جزء من العائد الذي يتولد من عمليات الوحدة الاقتصادية، كما أن لهم نصب في أصولها وإن كان ليس لهم حق المطالبة به طالما أن الوحدة الاقتصادية ما تزال مستمرة. كذلك فأن لحملة السندات نصيب في الأرباح يتمثل في الفوائد المستحقة ونصيب في الأصول. ويتمثل في الأصول المرهونة مقابل السندات المصدرة، أو في الأصول بصفة عامة ودلك في حال الإفلاس أو التصفية. 

تحديد القيمة العادلة لمخاطر للأدوات المالية تحت ظل تطبيق مبادئ الحوكمة: 
 تعتبر القيمة العادلة وسيلة قياس للأدوات المالية، ويعتمد تقديرها على معلومات مهمة تتعلق بهده الأدوات، حيث يتم تحديد القيمة العادلة للأداة المالية وفق الحالات التالية: 
1- وجود سوق نشط للأداة المالية: 
 تعتبر أسعار الأدوات المالية المتاحة والمتداولة في أسواق نشطة هي أفضل دليل لتحديد القيمة العادلة للأصول المراد قياسه، ويعتبر السوق نشطا عندما تتوفر فيها جميع الشروط التالية: 
· تكون الأسعار فيه متاحة للجميع بسهولة وانتظام نتيجة تبادل التجار والسماسرة، وناتجة عن صفقات فعلية ومنتظمة من خلال أطراف ذات رغبة وإطلاع. 
· يتواجد المشترون والبائعون الراغبون في التعاطي عادة في أي وقت. 
· جميع الأصناف التي يتم التعامل فيها متجانسة. 
2- عدم وجود سوق نشط للأدوات المالية: 
 في حال عدم توفر أسعار نشطة لسوق أداة مالية معينة فإن على الوحدة الاقتصادية أن تقوم بتقدير القيمة العادلة لهده الأداة من خلال استخدام أساليب فنية في التقدير والتي تهدف إلى تحديد ما يمكن أن تكون عليه صفقة التبادل الخاصة بالأداة المالية في تاريخ القياس بين أطراف ذات رغبة وإطلاع وتراض، وفي ظروف عمل طبيعية، هدا ويتوقف استخدام الأسلوب الفني في التقدير على أساس السوق لأداة مالية مماثلة، بحيث يدخل في الاعتبار أسعار الأصول والخصوم المماثلة ونتائج الأساليب الفنية في تقييم القيمة العادلة للتدفقات النقدية المقدرة باستخدام أسعار خصم مساوية لمعدل العائد السائد للأدوات التي لها نفس الشروط والخصائص، وباستخدام نماذج تسعير الخيارات هدا ويؤثر في اختيار الأسلوب الفني الملائم لتقييم عدة عوامل عند تحديد سعر الأداة المالية والتي تمثل بيانات ومداخلات تتعلق بأحوال السوق وهي: 
2-1- القيمة الزمنية للنقود: وهي مقدار التغير في قيمة النقود عبر الزمن ويدخل في حساب ها عاملين رئيسين هما الزمن وسعر الفائدة مخاطر الائتمان: وهي مخاطر احتمال حدوث خسارة نتيجة لعجز أو فشل مقترض معين عن تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه في شكل قروض. 
2-2- أسعار صرف العملة الأجنبية: هي النسب التي يتم على أساسها مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني، وتعد وسيلة هامة للتأثير على تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية وعلى ربحية الصناعات التصديرية وتكلفة الموارد المستوردة، كما أنها أداة ربط بين أسعار السلع، في الاقتصاد المحلي وأسعارها في السوق العالمي
2-3- أسعار السلع المرتبطة: حيث تتأثر أسعار الأدوات المالية بالتغيرات في أسعار السلع المرتبطة بها وخاصة في حالات شراء وبيع الأدوات المالية بالعقود الآجلة، حيث يتم تداولها في الأسواق المالية بعد أن أصبح لهده العقود أسعارا تتأثر بالتغيرات في أسعار السلع المرتبطة بها. 
2-4- التقلبات والتدبدبات في الأسعار: أي مقدار التغيرات المستقبلية في أسعار الأدوات المالية، ويمكن تقديرها من خلال بيانات السوق التاريخية أو السوق الحالية. 
2-5- مخاطر الدفع المسبق ومخاطر التنازل: ودلك من خلال مراعاة ألا تكون القيمة العادلة للالتزام المالي الذي يمكن التنازل عنه اقل من القيمة الحالية للمبلغ المتنازل عنه ويراعى عند استخدام أي من أساليب التقييم استخدام أقصى ما يمكن من مدخلات من بيانات ومعلومات من السوق، واقل ما يمكن من مدخلات من بيانات ومعلومات من الوحدة الاقتصادية داخليا، إضافة إلى فحص أسلوب التقييم بشكل دوري واختبار صلاحيته في تسعير الأداة المالية من خلال أسعار الصفقات التي يتم إبرامها على نفس الأداة، أو من خلال المعلومات السوقية المتوفرة التي يمكن الاعتماد عليها. 

الفرع الثالث: علاقة القيمة العادلة بحوكمة الشركات: 

إن أهداف البيانات المالية هي تقديم معلومات محاسبية ومالية مفيدة ومناسبة لمستخدمها والتي تعتمد على البيانات المالية في إتخاذ قراراتها الاقتصادية، ولما كان يفترض في البيانات المالية أن تعتبر بمصداقية واقعية عن المركز المالي للمؤسسة بشكل يمكن من خلالها محاسبة الإدارة عن الأموال الموكولة إليها واتخاذ القرارات المناسبة، فإن الحالة هذه لابد من إظهار الموجودات والمطلوبات بالقيمة العادلة لأنها أكثر نفعا وفائدة لمستخدمي البيانات المالية إذن القيمة العادلة تفرز معلومة محاسبية ومالية أكثر واقعية وملائمة وذات مصداقية عالية إي تتسم بالخصائص النوعية لها وبالتالي تمكن مستخدميها من التقدير الجيد لذمة المؤسسة وهذا ما يعزز الإفصاح والشفافية ويتطابق مع مبادئ الحوكمة، ويمكن توضيح العلاقة في الشكل التالي: 
الشكل رقم (1-6): العلاقة بين القيمة العادلة مع حوكمة الشركات





المصدر: فلة حمدي، نجلاء نوبلي، مداخلة بعنوان: استخدام القيمة العادلة لتحقيق متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، ملتقي الوطني حول: حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير جامعة محمد خيضر بسكرة، يومي 06-07 ماي 2012ص11. 

من هذا الشكل يتضح لنا حليا علاقة القيمة العادلة بحوكمة الشركات باستخدام المعلومة المحاسبية والمالية حيث أن العلاقة بين القيمة العادلة والمعلومة المحاسبية والمالية هي علاقة تكاملية بإعتبار القياس وفق معيار القيمة العادلة يؤثر بالإيجاب على ملائمة وموثوقية المعلومة المحاسبية والمالية، أي القيمة العادلة تقوم بتكامل مع المعلومة المحاسبية والمالية لتحقيق خصائصها النوعية وإضافة الجودة عليها، ومن جهة أخرى فإن العلاقة الترابطية بين حوكمة الشركات والخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية والمالية التي أتينا بذكرها سابقا هي علاقة تأثيرية من الطرفين ومنه فإنه من الملاحظة وجود علاقة غير مباشرة بين حوكمة الشركات والقيمة العادلة حيث تعتبر المعلومة المحاسبية والمالية كوسيط لهاته العلاقة، هذه الأخيرة التي يمكن القول بأنها علاقة تفاعلية لذلك لأن كلما كان التطبيق الدقيق للقياس المحاسبي وفق القيمة العادلة كل ما أثر ذلك في دعم الخصائص النوعية للمعلومة المحاسبية والمالية، وبالتالي التطبيق الفعال لمبادئ حوكمة الشركات (مبدأ الإفصاح والشفافية). 

المبحث الثاني: الدراسات السابقة. 
 من خلال هدا المبحث سنتطرق إلى عرض أهم الدراسات السابقة التي لها علاقة بالموضوع البحث من خلال دارسة المتغيرات وخاصة متغير المستقل ذات العلاقة بالموضوع الحالي، وقد تباينت الدراسات اختلاف في مواضيعها حيث توصلت إلى النتائج المرجوة، ومنه فتعتبر هده الدراسة كمحاولة تكماة أو تطرق إلى بعض الجوانب التي لم يتوصل إليها من خلال الدراسات السابقة. 
المطلب الأول: دارسة وطنية (المحلية)

حيث يركز هدا المطلب على أهم الدراسات الوطنية (المحلية) والتي لها علاقة بالقيمة العادلة والتي لها صلة مباشرة غير مباشرة بموضوعنا هذا، والتي تعرض وتلخص في الجداول التالية:
1- دراسة مناصرية جوهر. 
جدول رقم (1-4):يوضح دراسة مناصرية جوهر. 
	الدارسة|السنة
	مناصرية جوهر|2023 / 2022

	عنوان الدارسة
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	نتائج الدراسة
	-حتى يكون للقيمة العادلة تأثيرا على قاعدة المعلومات التي يعتمد عليها المستثمر عند دراسته للشركة محل الاستثمار وتقييم فرص الاستثمار بها لابد من توافر سوق نشط للبنود محل القياس بالقيمة العادلة، فعدم توافر الأسعار السوقية يعرض عملية تقدير القيمة العادلة للغموض، مما يصعب الحصول على المعلومات اللازمة. 
-تتمثل أهم التحديات التي تواجه تطبيق القيمة العادلة في البيئة الجزائرية في غياب السوق المالي النشط، غياب المنافسة الحقيقية نتيجة الانتشار الواسع للأسواق الموازية في الاقتصاد الجزائري، وانتشار الفساد الاقتصادي والمالي الذي يسود البيئة الاقتصادية الجزائرية. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة مناصرية جوهر، دور القيمة اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ترشيد ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ـ دراﺳﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺰائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم التجارية فرع محاسبة تدقيق كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير والعلوم التجارة جامعة الجزائر 03.  
2- دراسة بن عبد الله سمية، بن جدو نجوى، العقون خديجة، عثماني بشير. 
الجدول رقم(1-1): يوضح دراسة عبد الله سمية، بن جدو نجوى، العقون خديجة، عثماني بشير

	الدارسة|السنة
	عبد الله سمية، بن جدو نجوى، العقون خديجة، عثماني بشير/2021/2022

	عنوان الدارسة
	استخدام القيمة العادلة لتحقيق متطلبات مبادئ حوكمة الشركات دراسة ميدانية لعينة من الممارسين المهنيين لولاية غرداية

	نوع ومكان
	مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير تخصص محاسبة وتدقيق، جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي

	إشكالية الدارسة
	ما مدى أهمية استخدام القيمة العادلة في تحقيق متطلبات مبادئ حوكمة الشركات؟

	أهداف الدارسة
	هدفت هذه الدراسة لإبراز أهمية تطبيق القيمة العادلة في تحقيق مبادئ حوكمة الشركات، 

	منهج الدراسة
	الدراسة على المنهجين الوصفي والتحليل لمناسبتها لأغراض الدراسة، استبيان تم توزيعه على عينة من الأكاديميين والمهنيين ذوى الاختصاص في مجال المحاسبة والمالية. 

	نتائج الدراسة
	نتائج أهمها الارتباط الوثيق بين المعلومات المحاسبية والمالية وحوكمة الشركات والانعكاس الايجابي لاستخدام القيمة العادلة في تحقيق مبادئ حوكمة الشركات وان تطبيق محاسبة القيمة العادلة من شأنه تحقيق مبادئ حوكمة الشركات. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة. دراسة عبد الله سمية، بن جدو نجوى، العقون خديجة، عثماني بشير، إستخدام القيمة العادلة لتحقيق متطلبات مبادئ حوكمة الشركات دراسة ميدانية لعينة من الممارسين المهنيين لولاية غرداية مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر أكاديمي ميدان العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير تخصص محاسبة وتدقيق جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي.
3-  دراسة بن أودينة بوحفص. 
الجدول رقم (1-2): يوضح دراسة بن أودينة بوحفص

	الدارسة السنة
	بن أودينة بوحفص2019 |2020

	عنوان الدارسة
	مدى جاهزية بيئة الأعمال في الجزائر لتطبيق محاسبة القيمة العادلة (دارسة ميدانية لعينة من ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر. )

	نوع ومكان
	أطروحة دكتوراه الميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية الشعبة علوم التسيير التخصص دارسات مالية جامعة غرداية (الجزائر). 

	إشكالية الدارسة
	ما مدى جاهزية بيئة الأعمال في الجزائر لتطبيق محاسبة القيمة العادلة من وجهة نظر عينة من ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر؟

	أهداف الدارسة
	تهدف هده الدارسة إلى معرفة مدى توفر متطلبات تطبيق محاسبة القيمة العادلة في بيئة الأعمال الجزائرية، من خلال استقصاء عينة من ممارسي مهنة المحاسبة وهم: خبراء المحاسبة، محافظي الحسابات، والمحاسبين المعتمدين بالإضافة إلى المحاسبين في المؤسسات الإقتصادية. 

	منهج الدراسة
	ثم الاعتماد على تقنيات البحث الكيفي Qualitative عن طريق أداة المقابلة التي أجريت مع المديرين الماليين والموظفين في مصلحة المالية والمحاسبة بصفتهم المسؤولين على إعداد القوائم المالية في المؤسسات العمومية الإقتصادية، كما تم الإعتماد على تقنيات البحث الكمي Quantitatives عن طريق أداة الاستبيان، حيث بلغ عدد الاستمارات القابلة للمعالجة14

6. 

	نتائج الدراسة
	-توجد رغبة لدى ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر للتحول من التكلفة التاريخية والانتقال إلى طرق قياس بديلة. 
-لا توفر البيئة المحاسبية الجزائرية كل ما تحتاجه القيمة العادلة من متطلبات لاستخدامها كأساس لقياس محاسبي. 
-لا تلائم الإقتصادية والمالية الجزائرية تطبيق القيمة العادلة. 
-يواجه تطبيق محاسبة القيمة العادلة العديد من التحديات في ظل البيئة القانونية الجزائر. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة بن أودينة بوحفص، مدى جاهزية بيئة الأعمال في الجزائر لتطبيق محاسبة القيمة العادلة (دارسة ميدانية لعينة من ممارسي مهنة المحاسبة في الجزائر. )، أطروحة دكتوراه الميدان العلوم الاقتصادية والتسيير والعلوم التجارية الشعبة علوم التسيير التخصص دارسات مالية جامعة غرداية (الجزائر). 
4-  دراسة فارس بن يدير.
الجدول رقم(1-3):يوضح دراسة فارس بن يدير. 
	الدارسة|السنة
	فارس بن يدير \2019

	عنوان الدارسة
	تقييم واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البنوك الجزائرية (دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية والجزائرية)

	نوع ومكان
	أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص المحاسبة المالية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة. 

	إشكالية الدارسة
	إلى أي مدى تعتمد البنوك التجارية العاملة في الجزائر على محاسبة القيمة العادلة في القياس المحاسبي، وما هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تحد من تطبيقها في البيئة الجزائرية؟

	أهداف الدارسة
	هدفت هده الدارسة إلى التعرف على واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البنوك التجارية العاملة في الجزائر وهدا من خلال التعرف على وجهة نظر القائمون على العمل المحاسبي في البنوك التجارية العاملة في الجزائر فيما إدا كان نموذج القيمة العادلة يعتبر البديل الأنسب لتقادي قصور التكلفة التاريخية في القياس المحاسبي وكدا مدى إدراكهم لأهمية هدا النموذج، والتعرف على إدا كان هناك صعوبات ومعوقات تحد من تطبيق هدا النموذج في البيئة المحاسبية الجزائرية. 

	منهج الدراسة
	تم استخدام الاستبيان كأداة للبحث في الدارسة الميدانية، حيث تم صياغتها بحبث يمكن من خلالها استطلاع رأس العينة المستهدفة بما يحقق أهداف الدارسة، والاعتماد على برنامج الحزمة الإحصائية SPSS23 لتحليل بيانات الاستبيانات

	نتائج الدراسة
	-توجد صعوبات ومعوقات تحد من تطبيق نموذج القيمة العادلة في البيئة المحاسبية الجزائرية. 
-يعتبر نموذج القيمة العادلة البديل الأنسب لتلاقي أوجه القصور التي يعاني منها مبدأ التكلفة التاريخية. 
-قياس القيمة العادلة يعطي معلومة مالية أكثر ملائمة وذات قيمة تنبؤية عالية مقارنة بالتكلفة التاريخية. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة فارس بن يدير، تقييم واقع تطبيق محاسبة القيمة العادلة في البنوك الجزائرية (دراسة ميدانية لعينة من البنوك التجارية والجزائرية)، أطروحة دكتوراه، كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، تخصص المحاسبة المالية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، 
المطلب الثاني: دارسات العربية 
1- دراسة مبروك صالح علي. 
جدول(1-7):يوضح دراسة مبروك صالح على. 
	الدارسة|السنة
	مبروك صالح علي \ 2015

	عنوان الدارسة
	مدى تأييد المحاسبين القانونيين للقياس المحاسبي على أساس القيمة العادلة حسب المعيار IFRS 13 في بيئة الأعمال الأردنية "(دراسة استكشافية)

	نوع ومكان
	مذكرة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم المحاسبة ن تخصص محاسبة، جامعة جرش، الأردن، 2015. 

	إشكالية الدارسة
	ما مدى تأييد المحاسبين القانونيين لتطبيق القياس المحاسبي على أساس القيمة العادلة وفق معيار IFRS13 في بيئة الأعمال الأردنية؟

	أهداف الدارسة
	تهدف الدارسة إلى التعرف على مستوى تأييد المحاسبين القانونيين للقياس المحاسبي على أساس القيمة العادلة حسب المعيار IFRS 13 في بيئة الأعمال الأردنية، وبيان مدى تطبيق محاسبة القيمة العادلة في بيئة الأعمال الأردنية كأساس للقياس المحاسبي من وجهة نظر المحاسبين القانونيين واكتشاف فيما إدا كانت البيئة الأردنية توفر مقومات تطبيق المحاسبة على أساس القيمة العادلة من وجهة نظر المحاسبين القانونيين. 

	منهج الدراسة
	تحديد عينة الدراسة بالطريقة العشوائية حيث بلغ حجم العينة (100) محاسبا قانونيا أي نسبته 30% تقريبا من مجتمع الدراسة، وقد تم استرداد (80) استبانة، واستخدام في تحليل بيانات الدراسة المتوسطة الحسابية والانحرافات المعيارية وكذلك النسب المئوية بالإضافة إلى اختيار (one-sample-T-Test). 

	نتائج الدراسة
	· توفر بيئة الأعمال الأردنية من وجهة نظر المحاسبين القانونيين المقومات المناسبة لتطبيق محاسبة القيمة العادلة كأساس للقياس المحاسبي بدرجة متوسطة
· تطبق المحاسبة على أساس القيمة العادلة في بيئة الأعمال الأردنية كأساس للقياس المحاسبي. 
· يؤيد المحاسبون القانونيون في المملكة الأردنية الهاشمية القياس المحاسبي على أساس القيمة العادلة حسب المعيار IFRS 13. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة مبروك صالح علي مدى تأييد المحاسبين القانونيين للقياس المحاسبي على أساس القيمة العادلة حسب المعيار IFRS 13 في بيئة الأعمال الأردنية "(دراسة استكشافية)، مذكرة ماجستير، كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، قسم المحاسبة ن تخصص محاسبة، جامعة جرش، الأردن، 2015. 
2- دراسة جميل حسين النجار. 
جدول رقم (1-5): يوضح دراسة جميل حسين النجار. 
	الدارسة|السنة
	جميل حسين النجار2013

	عنوان الدارسة
	أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية وملائمة معلومات القوائم المالية الصادر عن شركات المساهمة العامة الفلسطينية-دارسة تطبيقية من وجهة نظر مدققي الحسايات المديرين الماليين. 

	نوع ومكان
	اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ إدارة اﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻋﻤﺎدةا ﻟﺒﺤﺚا ﻟﻌﻠﻤﻲ، المجلد09، العدد03، الأردن. 

	إشكالية الدارسة
	إلى أي مدى يؤثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على تحسين خصائص جودة المعلومات المحاسبية خاصة من حيث الموثوقية والملائمة في القوائم المالية؟

	أهداف الدارسة
	ﻫﺪﻓﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إﻟﻰ ﺑﻴﺎن أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية وملائمة معلومات المحاسبية الوردة في القوائم المالية الصادرة عن شركات المساهمة العامة الفلسطينية، وتحديد مدى وجود مشكلات ومعوقات تواجه تطبيق محاسبة القيمة العادلة لدى الشركات المساهمة العامة الفلسطينية، 

	منهج الدراسة
	اعتمدت هده الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول الإطار النظري لمحاسبة القيمة العادلة وتحليل أثر تطبيقها على جودة المعلومات المحاسبية، ودلك بالاعتماد على مصادر ثانوية من كتب ودوريات علمية ومعايير محاسبية دولية، دون اللجوء إلى دراسة ميدانية. 

	نتائج الدراسة
	أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة من قبل الشركات المساهمة العامة الفلسطينية يزيد من درجة موثوقية وملائمة والمعلومات الوردة في قوائمها المالية، وأن تطبيق محاسبة القيمة العادلة من قبل الشركات المساهمة العامة يواجه العديد من المعوقات منها عدم توافر أسواق نشطة ملائمة لقياس القيمة العادلة لكثير منال|لأصول في فلسطين 


المصدر: جميل حسين النجار، أثر تطبيق محاسبة القيمة العادلة على موثوقية وملائمة معلومات القوائم المالية الصادر عن شركات المساهمة العامة الفلسطينية-دارسة تطبيقية من وجهة نظر مدققي الحسايات المديرين الماليين، اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻓﻲ إدارةا ﻷﻋﻤﺎل، اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷردﻧﻴﺔ، ﻋﻤﺎدة اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، المجلد09، العدد03، الأردن. 
1- دراسة ثامر بسام جبار الآغا. 
الجدول رقم (1-8):يوضح دراسة ثامر بسام جبار الآغا. 
	الدارسة|السنة
	دراسة ثامر بسام جبار الآغا|2013

	عنوان الدارسة
	أهمية القياس المستند إلى القيمة العادلة في تعظيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية-دراسة ميدانية على البنوك المحلية في فلسطين

	نوع ومكان
	رسالة ماجستر، الجامعة الإسلامية كلية التجارة، غزة، فلسطين. 

	إشكالية الدارسة
	ما مدى تأثير القياس المحاسبى المستند إلى القيمة العادلة في تعزيز الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية لدى البنوك المحلية في فلسطين؟

	أهداف الدارسة
	هدفت هده الدراسة إلى معرفة أهمية القياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة في تعظيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية في البنوك المحلية العامة في فلسطين 

	منهج الدراسة
	تم الاعتماد على الاستبيان كأداة الدراسة، وشملت عينة الدراسة إطارات البنوك المحلية العاملة في فلسطين. 

	نتائج الدراسة
	توصلت هدة الدراسة إلى أن قياس المحاسبي المستند إلى القيمة العادلة له أثر إيجابي على الخصائص النوعي للمعلومات المحاسبية والمتمثلة في الملائمة والموثوقية والقابلية للمقارنة والقابلية للفهم، وهدا في حالة توافر الأسواق المالية الكفؤة والنشطة، والمقومات الثقافية في المجتمع المالي، والكوادر الفنية المؤهلة للتعامل مع المجتمع المالي مع فلسطين، كما خلصت هده الدراسة إلى أن معلومات القيمة العادلة تعتبر مقياسا مفضلا لدى مستخدمي التقارير المالية لأنها تعكس حقيقة المركز المالي للمنشأة وتوفر معلومات ذات جودة عالية الأداء البنوك في الأسواق المالية، وعن تطورات الأداء المصرفي بشكل يعكس حقيقة الأوضاع السائدة. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة ثامر بسام جبار الآغا، أهمية القياس المستند إلى القيمة العادلة في تعظيم الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية-دراسة ميدانية على البنوك المحلية في فلسطين، رسالة ماجستر، الجامعة الإسلامية كلية التجارة، غزة، فلسطين. 
2- دراسة صافي فلوح، وعيسى هاشم حسن. 
الجدول رقم(1-6):يوضح دراسة صافي فلوح، وعيسى هاشم حسن. 
	الدارسة|السنة
	(صافي ﻓﻠﻭﺡ، عيسى هاشم حسن، 2011) 

	عنوان الدارسة
	محاسبة قيمة ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ شركات ﺍﻟﺘﺄمين دارسة تطبيقية ". 

	نوع ومكان
	مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد33، العدد1، السنة 2011، سوريا. 

	إشكالية الدارسة
	إلى أي مدى يتم تطبيق محاسبة القيمة العادلة في الشركات التأمين، وما هي أهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه هدا التطبيق، ومدى تأثير دلك على دقة وشفافية القوائم المالية؟

	أهداف الدارسة
	تهدف هده الدراسة إلى معرفة واقع القيمة العادلة في الشركات التأمين والتي من خلالها يتم التعرف على القيمة العادلة وعلى الأهمية التي يقدمها التقييم العادل لأصول والتزامات شركات التامين والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجه تطبيقه 

	منهج الدراسة
	اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال دراسة تطبيقية لواقع استخدام محاسبة القيمة العادلة في شركات التأمين، بالاعتماد على البيانات المالية والقوائم المحاسبية مع تحليل مدى استخدام هدا الأسلوب والصعوبات التي تواجه تطبيقه، 

	نتائج الدراسة
	أن استخدام مفهوم القيمة العادلة في تقييم الأصول والالتزامات عموما، وأصول والتزامات عقود التأمين خصوصا يقدم مزايا ومنافع كبيرة تؤهله ليكون أساس القياس الأكثر قبولا واستخداما في العالم في السنوات المقبلة لقياس الأصول والالتزامات في المنشأة الاقتصادية، وأيضا أن بعض الشركات الأمين السورية قيمت بعض الأصول والالتزامات المالية بقيمة العادلة وكذلك الحال فيما يتعلق بأصول والالتزامات عقود التأمين، وأفصحت عن دلك التقارير المالية، إلا أن استخدام هده التعبير كان خجولا ورأى الباحث أن السبب في دلك يعود إلى المشاكل والصعوبات التالية: 
-ضعف نشاط السوق الأوراق المالية السورية

-ضعف خبرة شركات التأمين السورية كواردها بتطبيق المعايير الدولية التي يتضمن القيمة العادلة وآلية قياسها. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة صافي فلوح، وعيسى هاشم حسن محاسبة قيمة ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ شركات ﺍﻟﺘﺄمين دارسة تطبيقية، " مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية- سلسلة العلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 33العدد1، سوريا، السنة 2011. . 
المطلب الثالث: دراسات الأجنبية

1- دراسة: Acheampong. Akenten. Agyemang
الجدول رقم(1-9):يوضح دراسة Acheampong. Akenten. Agyemang
	الدارسة|السنة
	Acheampong. Akenten. Agyemang/2018

	عنوان الدارسة
	المحاسبة بالقيمة العادلة: تحديات التنفيذ التي تواجه الكيانات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي. 

	نوع ومكان
	المجلة الدولية للمحاسبة والتقارير المالية، المجلد 8، العدد 4، جامعة غانا، غانا، 2018. 

	إشكالية الدارسة
	ماهي أهم التحديات والمعوقات التي واجهت تطبيق القيمة العادلة في الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي؟

	أهداف الدارسة
	هدف الباحث من خلال هده الدراسة هو معرفة تحديات ومعوقات تنفيذ محاسبة القيمة العادلة التي تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي باعتباره أهم قطاع في غانا. 

	منهج الدراسة
	استخدام الباحث أداة الاستبانة موزعة على مجتمع الدراسة يتكون من الهيئات التنظيمية فيما يتعلق بالإبلاغ المالي في غانا مثل معهد المحاسبين القانونيين في غانا (ICAG)، وسوق غانا للأوراق المالية (GSE)، والمحاسبين القانونيين في شركات التدقيق، ولجنة البورصة (SEC) وسلطة إيرادات غانا (GRA) وخدمة تدقيق الحسابات في غانا (GAS) وبلغ عدد الاستبيانات القابلة للمعالجة 30 استبيانة، تم تحليل وتفسير البيانات التي تم جمعها عن طريق استخدام الأدوات الإحصائية مثل الجداول والرسوم البيانية. تم استخدام الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). 

	نتائج الدراسة
	توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: 
· أثبتت الدراسة أن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13 معقد، وبالتالي يصعب تطبيقه على مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي في غانا. 
· لقد ثبت بوضوح من المجيبين أن التعليم الأكاديمي لا يركز على المعايير الدولية للإبلاغ المالي. 
· لا يوجد تدريب وتثقيف كافيين لموظفي المحاسبة لتنفيذ المعايير الدولية للإبلاغ المالي في القطاع الزراعي في غانا، وتكاليف تنفيذ المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية مرتفعة. 
· أثبتت الدراسة أن هناك عدم وجود علاقة منهجية بين القوانين المحلية القائمة في بيئة الأعمال الغانية والمعايير الدولية للإبلاغ المالي. وغياب إشراك الهيئات التنظيمية في وضع معايير إعداد التقارير المالية. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة

Acheampong, Akenten, Agyemang, Fair Value Accounting: Implementation Challenges Facing Small and Medium-Sized Entities in the Agricultural Sector, International Journal of Accounting and Financial Reporting, Vol. 8, No. 4, 2018, Department of Accounting, School of Business Administration, Ghana Baptist University College, Kumasi, Ghana. 
2- دراسة Constanico Zamora-Ramirez and other
جدول(1-12):يوضح دراسة Constanico Zamora-Ramirez and other
	الدارسة|السنة
	Constanico Zamora-Ramirez and other /2018

	عنوان الدارسة
	The Use of fair value Measurement in Financial Reporting: A Literature Review, Economia Aplicada, 

استخدام قياس القيمة العادلة في التقارير المالية

	نوع ومكان
	مقال إلكتروني، مجلة دراسات في الاقتصاد التطبيقي، المجلد 36 - 2، جامعة اشبيلية، 2018. 

	إشكالية الدارسة
	وتمحورت الاشكالية حول: مدى حول مدى ملاءمة وموثوقية القيمة العادلة كطريقة تقييم. 

	أهداف الدارسة
	هدفت هده الدراسة إلى معرفة الفائدة من استخدام أسلوب القيمة العادلة وأثرها على التقارير المالية من خلال عرض الأدبيات النظرية والتطبيقية وعرض أهم النقاشات الحاصلة فيما يتعلق بأهمية وموثوقية القيمة العادلة كطريقة تقييم وأساس للقياس المحاسبي. 

	منهج الدراسة
	قام الباحث في هده الدراسة بتحليل ومراجعة الأبحاث والدراسات السابقة في هذا المجال مع التركيز على مجال الأدوات المالية ومدى ملائمة القيمة العادلة 

	نتائج الدراسة
	النتائج المتوصل إليها: 
· المعلومات التي تقدمها القيمة العادلة للمستثمرين تكون ذات أهمية وأكثر ملائمة في المستوى الأول والثاني مقارنة بالمستوى الثالث
· القيمة العادلة قد تتأثر بعوامل مثل خصائص المجلس أو البيئة المؤسسية
· معلومات القيمة العادلة ذات صلة بشكل عام بالمستثمرين. 
· وخلصت الدراسة إلى التوصية بالتكثيف من الأبحاث والدراسات في هدا المجال. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة

Zamora-Ramírez, Constancio; Morales-Díaz, José, The Use of Fair Value Measurement in Financial Reporting: A Literature Review, Studies of Applied Economics, Vol. 36, No. 2, May 2018. 
3- دراسة: Abdullatif, Modar; Siam, Walid
الجدول رقم(1-10):يوضح دراسة  Abdullatif, Modar; Siam, Walid
	الدارسة|السنة
	Abdullatif, Modar; Siam, Walid ,2011

	عنوان الدارسة
	المحاسبة بالقيمة العادلة: جدواها وعوائقها: آراء المصرفيين في الأردن. بحث تطبيقي في المحاسبة في الاقتصادات الناشئة. 

	نوع ومكان
	مقال، الأردن. 

	إشكالية الدارسة
	ما مدى ملاءمة استخدام محاسبة القيمة العادلة، وجدوى أرقام القيمة العادلة من حيث أهميتها في اتخاذ القرارات؟ وماهي العقبات التي تواجه تطبيق محاسبة القيمة العادلة عمليًا. 

	أهداف الدارسة
	هدف الدراسة هو استطلاع آراء المصرفيين في الأردن حول فائدة محاسبة القيمة العادلة والعقبات الرئيسية التي تواجه تنفيذها في الممارسة العملية. 

	منهج الدراسة
	المنهجية المتبعة: تم إجراء استبيان منظم لأفراد يشغلون مناصب عليا في البنوك الأردنية، وشمل الاستبيان آراء المستجيبين بشأن مدى ملائمة استخدام محاسبة القيمة العادلة، وفائدة أرقام القيمة العادلة من حيث صلتها بصنع القرار، والعقبات التي تواجه تطبيق محاسبة القيمة العادلة في الممارسة العملية. 

	نتائج الدراسة
	أظهرت نتائج أنه كان هناك موافقة عامة على استخدام القيم العادلة في التقارير المالية، وكانت هناك بعض التحفظات بشأن أهميتها من حيث القيمة التنبؤية، والأهم من دلك قيمة التغذية المرتدة، ومن بين العقبات الرئيسية التي تواجه استخدام القيم العادلة في إعداد التقارير المالية احتمال الاحتيال في الإبلاغ عن القيمة العادلة، وغموض المعايير المحاسبية بشأن تطبيق القيمة العادلة وموثوقية الأرقام المقاسة باستخدام محاسبة القيمة العادلة، مقابل تلك المقاسة باستخدام محاسبة التكلفة التاريخية. 
وبينت نتائج الدراسة: أن موثوقية وملائمة مقاييس القيمة العادلة وسهولة تطبيقها في الممارسة العملية التي يمكن أن تكون محددة للبيئة في الاقتصاديات النامية، تختلف بشكل ملحوظ عن النتائج في البلدان المتقدمة. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة

Abdullatif, Modar; Siam, Walid, Fair Value Accounting Usefulness and Implementation Obstacles: Views from Bankers in Jordan, Research in Accounting in Emerging Economies, Vol. 11, No. 1, 2011. 
4- دراسة: Shaffer
جدول(1-11):يوضح دراسة Shaffer. 
	الدارسة|السنة
	Shaffer /2011

	عنوان الدارسة
	تقييم أثر القيمة العادلة على المؤسسات المالية: الآثار المترتبة على إعداد معايير المحاسبية والرقابة على البنوك التجارية. 

	نوع ومكان
	مقال قسم الأبحاث والمراجعة الاقتصادية في بنك الاحتياطي الفيدرالي ببوسطن، ولايات المتحدة الأمريكية. 

	إشكالية الدارسة
	تمحورت الإشكالية حول: مدى فائدة هذه المحاسبة في اتخاذ القرارات، وما إذا كانت لها عواقب غير مقصودة على الاستقرار المالي. 

	أهداف الدارسة
	هدفت الدراسة إلى بيان أثر استخدام القيمة العادلة في توفر معلومات مفيدة لصنع القرار، وعما إدا كان يمكن أن تكون هناك عواقب غير متوقعة على الاستقرار المالي. 

	منهج الدراسة
	أجريت هده الدراسة المسحية على البنوك العاملة في ولاية بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، في الفترة مابين عام 1995-2009. 
واستخدم الأسلوب التحليلي للقوائم المالية لبيان أثر تبني القيمة العادلة في البنوك، في ولاية بوسطن الأمريكية. 

	نتائج الدراسة
	ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة: استنتاج عام، استنادا إلى الأدلة المقدمة، وهو أن تطبيق محاسبة القيمة العادلة على نطاق أوسع، قد لا يوفر بالضرورة لمستخدمي البيانات تقارير أكثر شفافية وأكثر إفادة. 


المصدر: من إعداد الطالبة بناء على معطيات الدراسة

Sanders Shaffer, “Evaluating the Impact of Fair Value Accounting on Financial Institutions: Implications for Accounting Standards Setting and Bank Supervision”,SSRN Electronic Journal, December 2011. 
المطلب الرابع: المقارنة بين الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة

يتضمن هذا المطلب على المقارنة بين الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة من خلال ذكر أهم أوجه التشابه وأوجه الاختلاف بين دراستنا ودارسات السابقة التي تم ذكرها سابقا. 
1-  المقارنة بين الدراسة الحالية مع الدراسات المحلية

جدول (1-13): يوضح تلخيص أهم الفروقات بين دراستنا ودارسات المحلية في الجداول التالي: 
	المقارنة

	أوجه التشابه
	أوجه الإختلاف

	الدراسة الحالية مع دراسة بن عبد الله سمية، بن جدو نجوى، العقون خديجة، عثماني بشير. 
	تتفق الدراسة الحالية مع دراسة عبد الله سمية وآخرون في تناول العلاقة بين القيمة العادلة وحوكمة الشركات الاعتماد على المنهج الميداني. 
	تختلف الدراسة الحالية في أنها تركز على دور القيمة العادلة في تفعيل متطلبيات الحوكمة وهو مستوى أعمق من التركيز السابق من دراسة بن عبد الله سمية واخرون على استخدام القيمة العادلة لتحقيق تلك متطلبات، مما يمنح الدراسة الحالية بعدا تفسيريا أكثر تأثيرا. 

	الدراسة الحالية مع دراسة بن أودينة بوحفص. 
	كلتا الدراستين تدرسان القيمة العادلة ويعتمدان على أراء الممارسين المهنة كلتاهما دراسات ميدانية تستند إلى وجهات نظر مهنيي المحاسبة والمالية. 
	تختلف الدراسة بن أودينة أطروحة على مدى جاهزية بيئة الأعمال كشرط مسبق لتطبيق محاسبة القيمة العادلة، و العوامل المؤثرة فيها، مع إبراز الصعوبات و المعوقات التي تحد من تطبيقها، وبينما تذهب الدراسة الحالية إلى  دور القيمة العادلة في تفعيل متطلبات مبادئ الحوكمة.

	الدراسة الحالية مع دراسة فارس بن يدير. 
	تتفق الدراسة الحالية مع دراسة بن ندير في تناولهما للقيمة العادلة كموضوع تطبيقي ميداني وفي اعتمادهما على استطلاع آراء الممارسين. 
	تختلف الدراسة الحالية بشكل جوهري في كونها تربط القيمة العادلة بمتطلبات حوكمة الشركات وتسعى لاختبار دورها في تفعيلها، بينما اقتصرت دراسة بن ندير على البنوك التجارية وركزت على واقع التطبيق وتأثيرها على التحليل المالي فقط، دون التطرق إلى الحوكمة، كما أن الدراسة الحالية تتسم باتساع المجال ليشمل مختلف الشركات، بينما دراسة بن ندير محددة بقطاع البنوك. 

	الدراسة الحالية مع دراسة مناصرية جوهر. 
	تتفق دراستنا مع دراسةأطروحة مناصرة جوهرة في التركيز على " تفعيل دور القيمة العادلة "، وفي اعتماد المنهج الميداني القائم على استطلاع آراء الممارسين، كما تشترك معها في الهدف التطبيقي 
	تختلف الدراسة الحالية اختلافا جوهريا من حيث متغير التابع، حيث تركز دراسة أطروحة مناصرة جوهر على ترشيد القرارات الاستثمارية وتحقيق التنمية المستدامة (مداخل مالي/ اقتصادي)، بينما تركز دراستي على تفعيل متطلبات حوكمة الشركات (مدخل إداري/ رقابي دقيق)، هذا الاختلاف يمنح دراستي في معالجة جانب لم تتطرق له دراسة وهو رابط بين القيمة العادلة ومبادئ حوكمة بشكل مباشر. 


المصدر: من إعداد الطلبة بناء على معطيات الدراسات السابقة
2-  المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات العربية
جدول(1-14): يوضح المقارنة بين الدراسة الحالية والدراسات العربية

	المقارنة

	أوجه التشابه
	أوجه الإختلاف

	الدراسة الحالية مع دراسة جميل حسين النجار. 

	تتفقان على أن للقيمة العادلة دورا إيجابيا في تحسين جودة العمل المحاسبي والمعلوماتي
	تختلف دراسة النجار من حيث تطرقها للقيمة العادلة كأداة لتحسين خصائص المعلومات المحاسبية الكلاسيكية، أما دراسة الحالية تطرقت إلى أداة لتفعيل متطلبات نظام مبادئ حوكمة وتمتل امتدادا أو توسعا لدور القيمة العادلة من المستوى الفني المحاسبي إلى المستوى الإداري والرقابي. 

	الدراسة الحالية مع دراسة صافي فلوح، وعيسى هاشم حسن
	تتفقان الدراستان على أن القيمة العادلة تؤثر إيجابيا على الشفافية وجودة المعلومات. 
	تختلف دراسة فلوح من حيث النظر للقيمة العادلة كا موضوع دراسة في حد ذاته" واقع تطبيقه ومعوقاته"، بينما دراسة الحالية تنظرا إليها ك" وسيلة أو أداة لتحقيق متطلبات نظام حوكمة وتوسعه دور القيمة العادلة من أداة تقييم إلى أداة حوكمة. 

	الدراسة الحالية مع دراسة مبروك صالح علي
	الدراستان تركزان على محاسبة القيمة العادلة كأداة أو مداخل محاسبي تعتمدان على آراء المهنيين المحاسبين كلتاهما تستخدمان المنهج الوصفي والتحليلي
	تختلفان من حيث المتغير التابع دراسة الحالية تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات اما دراسة مبروك صالح على "درجة تأييد المحاسبين للقياس على أساس القيمة العادلة بحيث منظمون هذا دراسة تعتمد على معيار المحاسبي الدولي IFRS13 أما دراستي تعتمد على مبادئ حوكمة الشركات OECD وعلاقة تفاعلية بين القيمة العادلة وحوكمة الشركات اما دراسة العربية علاقة اتجاهية هل يؤيد المحاسبون أو لا

	الدراسة الحالية مع دراسة ثامر بسام جبار الآغا. 

	يشترك في المتغير المستقل الدراستين تتبني محاسبة القيمة العادلة كأداة أو مدخل محاسبي رئيسي وكلتهما يعتمدان على منهج وصفي تحليلي مع جمع بيانات الاستبيان من فئات مهنة معنية. 
	يختلفان في المتغير التابع دراسة ثامر بسام جبار الآغا، البنوك تتبني " الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية"، بينما تتبني دراسة الحالية " تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات"، اما من حيث طبيعة العلاقة دراسة جبار الآغا البنوك تبحث " تأثيرا مباشر بين القيمة العادلة وتحسين الخصائص معلوماتية، أما دراسة الحالية فتبحث " علاقة تفاعلية وتكاملية "بين القيمة العادلة ووسيلة لتحقيق الحوكمة. 


المصدر: من إعداد الطلبة بناء على معطيات الدراسات ومقارنتها

3-  المقارنة الدراسة الحالية مع دراسات الأجنبية
جدول(1-15):يوضح المقارنة الدراسة الحالية مع دراسات الأجنبية. 
	المق

	أوجه التشابه
	أوجه الإختلاف

	الدراسة الحالية مع دراسة تشيامبونغ أكينتين، أجييمانغ
	تتفقا الدراستين على المتغير المستقل الذي تركزان على القيمة العادلة كأداة محاسبية أساسية كلهما استخداما الاستبيان والتحليل الإحصائي
	تختلف دراستين من حيث متغير التابع دراسة أتشيامبونغ تنظر إلى تحديات تنفيذ القيمة العادلة والدراسة الحالية تنظر تفعيل مبادئ جوكمة الشركات ومن نحية هيئات مهنية دراسة أتشياميونغ (GSE ,ICAG,SEC,GRA ) وتشخيص معوقات التطبيق أما دراسة حالية مجلس إدارات، مراقبون، لجان تدقيق واختبار دور القيمة العادلة في تحسين الحوكمة. 

	الدراسة الحالية مع دراسة عبد اللطيف مضر، صيام وليد
	تتفقان في الاهتمام " القيمة العادلة" واستخدام المنهج الكمي(الاستبيان)
	تختلف دراسة عبد اللطيف مضر صيام وليد تنظر إلى القيمة العادلة ك" موضوع بذاته" تقيم فائدته وعقباته. ودراسة الحالية تنظر إلى القيمة العادلة ك" آلية" لتحقيق " هدف أسمى" هو حوكمة الشركات 

	الدراسة الحالية مع دراسة شافر
	تتفق الدراستين على المتغير المستغل محاسبة القيمة العادلة والبعد الرقابي وكلتاهما تبحثان فيما إذا كانت القيمة العادلة تؤدي إلى عواقب جانبية (إيجابية أو سلبية)
	تختلف من حيث المتغير التابع دراسة سافتر الاستفرار المالي وجودة القرارات الاستثمارية، أساليب تحليلية مالية كمية، قطاع مستهدف قطاع مصرفي مالي بنوك التجارية. اقتصاد متقدم. 
 اما دراسة الحالية تفعيل متطلبات حوكمة الشركات ( شفافية، مساءلة، رقابة، إنصاف) واستبيان آراء وخبرت الممارسين تفعيل وتعزز مبادئ حوكمة الشركات قطاع مستهدف غير محدد(يفترض شركات مساهمة عامة، صناعية، أو مختلطة) اقتصاد ناشئ. 

	الدراسة الحالية مع دراسة كونستانتيكو زامورا راميريز وآخرون
	تتوفق كلهما على قياس القيمة العادلة كأساس للتقييم والإفصاح المحاسبي, وكلهما تهتمان بمدى ملائمة لمتطلبات الحوكمة وملائمة التقارير المالية 
	تختلف دراستين من حيث نوع الدراسة دراسةكونستانتيكو زامورا راميريز مراجعة أدبيات اما من نحيث منهج تحليل وتجميع الدراسات السابقة دون جمع البيانات أولية والمتغير التابع جودة التقارير المالية بحت نظري لا يقدم حلول تطبقية. 
اما الدراسة الحالية كونها بحثا تطبيقيا اعتمد على أداة الاستبيان لجمع البيانات الأولية، وقد تم اتباع منهجية محددة في جمع البيانات، حيث يشمل المتغير التابع تفعيل متكلبات مبادئ حوكمة الشركات، كما تقدم الدراسة توصيات عملية موجهة للمارسين في هذا المجال. 


المصدر: من إعداد الطلبة بناء على معطيات الدراسات ومقارنتها
خلاصة: 

يهدف هذا الفصل إلى إطار مفاهيمي لحوكمة الشركات والقيمة العادلة، من خلال تعريفهما وتحليل العلاقة بينهما، وتناول هذا المبحث مفهومين رئيسين أولا حوكمة الشركات تم تعريفها على أنها مجموعة من القواعد والآليات التي تحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف ذات علاقة بالشركة، كما تم استعراض المبادئ الأساسية للحوكمة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومن أبرزها: - الشفافية والإفصاح –المساءلة-العدالة- مسؤولية مجلس الإدارة- حقوق المساهمين؛ أما القيمة العادلة تم تعريفها بأنها السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل، أو دفعه لنقل التزام في عملية منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس، وبعدها تظهر العلاقة التفاعلية حيث يعزز تطبيق القيمة العادلة الشفافية والإفصاح. مما يحسن جودة التقارير المالية، ويدعم مساءلة مجلس الإدارة، وبالتالي يحقق أهداف الحوكمة؛ أما بالنسبة الدراسات السابقة تؤكد إيجابيا على القيمة العادلة وتساهم نظريا في تفعيل متطلبات الحوكمة خاصة الشفافية. 


تمهيد: 
بعد التطرق في الفصل النظري إلى مختلف المفاهيم المتعلقة بالقيمة العادلة والحوكمة الشركات، سيتم في هذا الفصل إسقاط تلك المفاهيم على الجانب التطبيقي، من خلال دراسة ميدانية تهدف إلى إبراز دور القيمة العادلة في تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. 
 ولتحقيق أهداف الدراسة، ثم الاعتماد على الاستبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات من عينة من موظفي محاسبين وخبراء محاسبة ومحافظ حسابات ومحاسب معتمد، تم تحليل هذه البيانات باستخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية المناسبة، قصد الوصول إلى نتائج دقيقة تمكن من اختبار فرضيات الدراسة والإجابة على إشكاليتها، قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين كالأتي: 
المبحث الأول: طريقة وأدوات مستخدمة في الدراسة 

المبحث الثاني: تحليل النتائج ومناقشتها 

المبحث الأول: الطريقة والأدوات المستخدمة في الدراسة 

يهدف هذا المبحث إلى توضيح مختلف الجوانب المنهجية المعتمدة في إنجاز الدراسة التطبيقية، وذلك من خلال عرض المنهج المستخدم، وتحديد مجتمع وعينة الدراسة، إضافة إلى تقديم أداة جمع البيانات المتمثلة في الاستبيان، وكذا الأساليب الإحصائية المعتمدة في تحليل البيانات. 
المطلب الأول: طريقة الدراسة


يشمل هذا المطلب تحليل مجتمع وعينة الدراسة وكذلك القيام باختبار صدق وثبات أداة الدراسة والمتمثلة في الاستبيان. 
الفرع الأول: مجتمع الدراسة


يقصد بمجتمع الدراسة: *مجموعة العناصر التي تشكل هدف الدراسة، وكل شخص من المجتمع يدعى وحدة إحصائية أو فرد وهو العنصر الأساسي عند القيام بتجربة ما*
 ويتكون مجتمع الدراسة من ممارسي مهنة المحاسبة في ولاية غرداية حيث ثم توزيع الإستبانة على فئات مجتمع الدراسة


ويقصد بممارسي مهنة المحاسبة الأشخاص الذي يمتلكون ترخيصا واعتمادا قانونيا بممارسة مهنة المحاسبة، ويتعلق الأمر بكل من الخبير المحاسبي، محافظ الحسابات، المحاسب المعتمد، بإضافة المحاسب الرئيسي بالمؤسسات الاقتصادية، وذلك نتيجة المحدد لقوائم المهنيين المسجلين في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والمجلس الوطني لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين، وفي مايلي توضيح وتعريف بأفراد مجتمع الدراسة: 

1- الخبير المحاسبي: حسب المادة 18 من الجريدة الرسمية " هو كل شخص يمارس بصفة عادية بإسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقويم وتحليل المحاسبة، ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات في الحالات التي ينص عليها القانون، والتي تكلفه بهذه المهمة بصفة تعاقدية لخبرة الحسابات "
2- محافظ حسابات: حسب المادة 22 من الجريدة الرسمية " هو كل شخص يمارس بصفة عادية بإسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة تنظيم وفحص وتقويم وتحليل المحاسبة، ومختلف أنواع الحسابات للمؤسسات والهيئات في الحالات التي ينص عليها القانون، والتي تكلفه بهذه المهمة بصفة تعاقدية لخبرة الحسابات". 
3- المحاسب المعتمد: حسب المادة 41 من الجريدة الرسمية " هو كل شخص يمارس بصفة عادية بإسمه الخاص وتحت مسؤوليته مهمة مسك وفتح وضبط محاسبات وحسابات التجار والشركات والهيئات التي تطلب خدماته" 
لا يمكن أي خبير محاسب أو محافظ حسابات أو محاسب معتمد، التسجيل في جدول المصف الوطني للخبراء المحاسبين أو في جدول الغرفة الوطنية للمحاسبين المعتمدين مالم يعتمد مسبقا من الوزير المكلف بالمالية، ويحدد المجلس الوطني للمحاسبة في أول جانفي من كل سنة قائمة المهنيين المسجلين في الجدول وينشرها وفق الأشكال المحددة من طرف الوزير المكلف بالمالية

الجدول الموالي يصف لمجتمع الدراسة: 
الجدول رقم (2-1): توزيع عينة الدراسة حسب ولاية غرداية
	

ممارسي مهنة المحاسبة
	

غرداية

	 الخبير المحاسبي
	01

	 محافظ حسابات
	8

	المحاسب المعتمد
	12

	محاسب رئيسي في مؤسسة اقتصادية
	17

	عدد أفراد مجتمع الدراسة
	38


المصدر: من اعداد الطالبة بالاعتماد على الوثائق. 
الجدول أعلاه يضم مجتمع الدراسة المتمثل في ممارسي مهنة المحاسبة وقد ثم الإعتماد على منشور الوزارة المالية المقرر رقم 03 المؤرخ في23 جانفي2025 المحدد قوائم المهنيين المسجلين في جداول المصف الوطني للخبراء المحاسبين والغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات والمنظمة الوطنية للمحاسبين المعتمدين بعنوان نشاط.
الفرع الثاني: عينة الدراسة

 تعد العينة الطريقة الأكثر شيوعا في معظم البحوث العلمية، وتعريف بأنها"جزء من المجتمع، أو هي عدد من الحالات التي تؤخذ من المجتمع الأصلي وتجمع منها البيانات بقصد دراسة خصائص المجتمع الأصلي. و بهذه الطريقة يمكن دراسة الكل عن طريق دراسة الجزء بشرط أن تكون العينة ممثلة للمجتمع المأخوذة منه"

الجدول رقم(2-2): يوضح عدد الإستمارات الموزعة والمسترجعة والغير مسترجعة والمستبعدة والمدروسة

	الإستمارات الموزعة 
	الإستمارات المسترجعة
	الإستمارات الغير مسترجعة
	الإستمارات الملغاة
	الإستمارات المدروسة
	نسبة الردود

	50
	40
	10
	2
	38
	76%


المصدر: من إعداد الطلبة

المطلب الثاني: الأدوات والأساليب المستخدمة في الدراسة. 
الفرع الأول: أداة الدراسة 
ثم استخدام استمارة استبيان كأداة رئيسية لجمع البيانات والتي لها علاقة مباشرة بموضوع الدراسة، حيث تمت صياغة فقرات الاستبيان بالاعتماد على الخلفية النظرية للبحث وبعض الدراسات السابقة ويعتبر الاستبيان من أهم أدوات جمع المعلومات، وتعرف، "بأنها أداة تتضمن مجموعة من الفقرات أو العبارات التقريرية حول مسألة ما تتطلب من الفرد الإجابة عنها بطريقة يحددها الباحث بحث أغراض البحث"
 وإضافة المقابلة لتحقق من نتائج الاستبيان والكشف عن عوامل جديدة لم تكن مطروحة في الاستبيان. 
ومنه يتكون بناء الاستمارة الاستبيان على عدة مراحل وهي: 
1- مرحلة تصمم الاستبيان: 
من خلال تصميم أداة الاستبيان والتي تعتبر قاعدة الدارسة الإحصائية مع مراعاة تصميم شكل الاستبيان بشكل منظم وسهل وبما يتلاءم مع أهداف وفرضيات الدراسة، وللتعرف كذلك على معرفة دور القيمة العادلة في تفعيل متطلبات مباذئ حوكمة الشركات من وجهة نظرا عينة الدراسة 

وبعد الإطلاع على بموضوع الدراسة وبعض المراجع المتخصص في هذا المجال التي تناولت الموضوع كان أبرز الخطوات المتخذة لإعداد الاستبيان ممايلي: 
· إعداد استبيان أولي من أجل استخدامها في جميع البيانات والمعلومات. 
· أسئلة الاستبيان تتناول وتغطي فرضيات الدراسة. 
· عرض الاستبيان على المشرف والمساعد المشرف من أجل دقة الأسئلة الاستبيان
· تعديل الاستبيان بشكل أولى حسب مايراه المشرف
· عرض الاستبيان على مجموعة من المحكمين والذين قاموا بدورهم بتقديم نصائح والإرشادات وتعديل وإضافة وحذف ما يلزم. 
· إجراء تعديل الاستبيان حسب ما يناسب. 
· توزيع الاستبيان على مجموعة من أفراد العينة لجمع المعلومات الدراسة. 
· جمع الاستبيان على أفراد العينة تم دراستها. 
2- محتوى الاستبيان: 
حيث تكونت استمارة الاستبيان من: 
القسم الاول: خصص هذا القسم للبيانات الشخصية الخاصة بعينة الدراسة، حيث تضمن ستة فقرات (الجنس، السن العمل، الخبرة المهنية، المؤهل العلمي،. . . . . )

القسم الثاني: احتوى على مجموعة من الفقرات 24 حيث تم تقسيمه إلى المحاور التالية: 
المحور الأول: تناول هذا المحور على أبعاد المتغير المستقل ويحتوى على ثلاتة أبعاد تطبيق القيمة العادلة كل البعد يتكون من أربعة فقرات ومنه خصص لهذا المحور إثنا عشر فقرة (12)

 وقد تم تقسيم هذا المحور إلى ثلاثة أبعاد حيث تناول: 
· البعد الأول: القياس بالقيمة السوقية، ويتكون من04 فقرات
· البعد الثاني: الاعتماد على الخبراء، ويتكون من 04 فقرات
· البعد الثالث: استخدامات معلومات الحديثة، ويتكون من 04 فقرات
المحور الثاني: تناول هذا المحور على مجموعة من الفقرات، والتي تتعلق بالمتغير التابع حوكمة الشركات ولقد خصص لهذا المحور 12 فقرات 

يحتوي الاستبيان على 24 فقرة، تم فيه استخدام أسلوب الأسئلة المغلقة وذلك وفق مقياس ليكرت الخماسي لتقييم أراء العينة حول فقرات الاستبيان، بهدف اختبار فرضيات الدراسة كما هو موضح في الجدول التالي: 
              الجدول رقم (2-3): مقياس ليكرت الخماسي المعتمد في الدراسة

	التصنيف
	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة

	النقاط
	5
	4
	3
	2
	1

	الدرجة
	4.2-5
	3.4-4.19
	2.60-3.39
	1.80-2.59
	1.79-1


المصدر: من إعداد الطلبة

واستنادا إلى ذلك فإن قيم المتوسطات الحسابية التي توصلت إليها الدراسة سيتم التعامل معها لتفسير البيانات حسب مستوى الأهمية وذلك على النحو التالي: 
الجدول رقم (2-4) يوضح مقياس التحليل
	مرتفع                                             متوسط                                                منخفض

	3,67 فأكثر                             2,34-3,66                                        1-2,33


حيث تم اعتماد هذا المقياس على أساس: طول الفئة =[image: image2.png]
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=1,33، حيث أن عدد المستويات=3
وبناءاً عليه فإذا كانت قيمة المتوسط الحسابي للفقرات أكبر من 3. 67 فيكون مستوى مرتفعا (ويعني موافقة عالية لأفراد العينة على العبارة)أما إذا كانت قيمة المتوسط الحسابي من 2. 34-3. 66 فيكون المستوى متوسطاً، وإذا كان المتوسط الحسابي من1- أقل من 2. 33 فيكون المستوى منخفض. 
يتم تحديد طبيعة كل سؤل عند التحليل ما إذا كان إيجابيا أو سلبيا عن طريق المقارنة بين متوسط العينة والمتوسط الحسابي، ويتم حساب المتوسط بقسمة مجموع بدائل الإجابات على عددها. 
3- إجراءات المقابلة: تم إجراء المقابلات على عينة من مجتمع الدراسة الأصلي في مكتب محافظ الحسابات، وعلى عينة غير الأصلى في البنوك واستغرقت مقابلة ما بين 15 إلى 25 دقيقة، تمت كتابة المقابلة ورقيا تم تفريغها نصيا تمهيدا لتحليلها. 
· تم تحليل بيانات المقابلة على عينة المجتمع الدراسة الأصلى لأغراض التعمق أكثر في تفسير النتائج التي أسفر عنها الاستبيان، واستكشاف الآراء والتجارب الشخصية والتفاصيل الدقيقة التي لا يمكن قياسها كميا. 
· تم تحليل بيانات المقابلة على عينة المجتمع الدراسة غير الأصلى أى لم يتم دراستها في الاستبيان تمتلت في البنوك على أحد الموظفين 
الفرع الثاني: أدوات التحليل الإحصائي: 
من أجل الحصول على نتائج، بين المتغيرين الدراسة وتحقيق أهدافها، تم استخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية النسخة رقم27 ( spss)، ومن أجل التحليل الجيد لمخرجات الاستبيان استخدام مجموعة من الأساليب الإحصائية والقياسية. . . . . إلخ، ومن هذا الأدوات الإحصائية مختلفة سنبين منها: 
· المتوسط الحسابي: ويقصد به القيمة التي تمثل معدل القيم أو النتائج المتحصل عن حاصل قسمة مجموع تلك القيم على عددها، أو حاصل قسمة مجموع قيم مفردات العينة على حجم العينة. 

· الانحراف المعياري: من أكثر مقاييس التشتت استعمالا في العديد من العمليات الإحصائية المتعلقة بإجراء المقارنات واختبار الفرضيات، حيث يقيس درجة الاختلاف بين القيم ووسطها الحسابي، وعندما تكون قيمة الانحراف المعياري صغيرة، فهذا يعني أن التوزيع متقارب وتتجمع بياناته حول متوسطها. 

· معامل الارتباط: بيرسون يهدف هذا المعامل إلى معرفة وجود العلاقة بين المتغيرين من عدمها. 

· التكرارات: الغرض منه معرفة مدى تركيز إجابات أفراد العينة لصالح بديل من بدائل أسئلة الاستبيان. . 
· النسب المئوية: الغرض منه معرفة نسبة اختبار أفراد العينة لكل بديل من بدائل الاستبيان. 
· اختبار( T-test): تم الاعتماد عليه من أجل اختبار الفرضيات المطروحة في هذه الدراسة، وقد تم اختبار الفرضيات عند مستوى ذات دلالة معنوية0.05= α. 
· اختبار ألفا كرونباخ: وذلك من أجل اختبار مدى الاعتمادية على أداة جمع البيانات المستخدمة في قياس متغيرات الدراسة

الفرع الثاني: صدق وثبات الدراسة

  للتحقق من درجة صدق وثبات الاستبيان المستخدمة في الدراسة، ثم توزيع على عينة الأفراد 38 فردا وهذا من أجل التأكد من صلاحية أداة الاستبيان، وكخطوة أولية قبل استخراج نتائج هذه الاستبيان لابد من دراسة مدى صدق وثبات الاستبيان من خلال استخدام إحصائية مثل اختبار الصدق الداخلي عند مستوى الدلالة المعنوية0.05 = α، ومعامل ألفا كرونباخ. 
1- ثبات أداة الاستبيان: 
ثبات أداة الاستبيان يقصد بها أنها تعطي نفس النتائج لو ثم إعادة توزيع الاستبيان أكثر من مرة، تحت نفس الظروف والشروط، وقد تم التحقق من ثبات استبيان الدراسة، من خلال معامل ألفا كرونباخ. 
2- اختبار معامل الثبات ألفا كرونباخ لأداة الدراسة: 
سنعرض في الجدول التالي معاملات ألفا كرونباخ كما يلي: 
الجدول رقم(25-): اختبار معامل الثبات لأداء الاستبيان

	عدد أفراد العينة
	معامل الثبات ألفا كرونباخ

	38
	0.744


المصدر: من إعداد طلبة بناءا على مخرجات برنامج

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ أن قيمة معامل ألفا كرونباخ بلغت0.744 وهي قيمة تدل على تمتع الأداة بدرجة ثبات جيدة إحصائية، مما يعني ثبات أداة الدراسة وصلاحيتها للإجابة على الأسئلة واختبار الفرضيات. 
المبحث الثاني: تحليل النتائج ومناقشتها. 

من هذا المبحث سنتطرق عرض النتائج الدراسة المتوصل إليها من خلال توزيع الاستبيان ثم مناقشتها
المطلب الأول: خصائص عينة الدراسة التطبيقية. 

من خلال هذا المطلب سيتم تحليل خصائص الدراسة العينة وذلك من حيث (الجنس، الفئة العمرية، الوظيفة، الخبرة المهنية، المؤهل العلمي، هل تم حضوره دورة تدريبية أو دورة تكوينية في مجال القيمة العادلة) حيت تساعد هذه الخصائص في التحليل في مراحل لاحقة. 
1- تحليل خصائص أفراد العينة حسب الجنس
الجدول رقم (2-6): خصائص أفراد العينة حسب الجنس                  الشكل رقم(2-1): خصائص أفراد العينة حسب الجنس

	البيان
	التكرار
	النسبة المئوية   

	ذكر
	23
	 60.5%

	أنثى
	15
	. 39.5%

	المجموع
	38
	100%


المصدر: من إعداد الطلبة إعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)المحلق رقم 02
 من خلال الجدول رقم(2-6) يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس، نلاحظ بأن عدد الذكور أكثر من عدد الإناث حيث بلغت نسبة الذكور 60.5% فيما بلغت نسبة الإناث 39.5% 
2- تحليل خصائص أفراد العينة حسب السن:  
الجدول رقم (2-7): خصائص أفراد العينة حسب السن                         الشكل رقم(2-2): خصائص أفراد العينة حسب السن
	النسبة المئوية
	التكرار
	البيان

	%44.7
	17
	من 26 إلى 35 سنة

	50%
	19
	من 36 إلى 45 سنة

	5.3%   
	2
	من 46سنة فما فوق

	100
	38
	المجموع


المصدر: من إعداد الطلبة إعتماد على مخرجات برنامج
 من خلال الجدول رقم(2-7) الذي يوضع توزيع أفراد العينة حسب العمر، نلاحظ أن أعلى قيمة هم فئة العمرية من 36 إلى 45 سنة تتروح نسبتهم 50% وكان عدادها 19، تليها فئة العمرية من 26إلى35 سنة تتروح نسبتهم 44.7% وكان عددها 17، تم تليها فئة العمرية من 46سنة فما فوق وكانت تتروح نسبتها .5.3% وتحتوى عددها2فقط وهي أصغر قيمة. 
3- التحليل خصائص أفراد العينة الوظيفة: 
الجدول رقم (2-8): خصائص أفراد العينة الوظيفة:                   الشكل رقم (2-3): خصائص أفراد العينة الوظيفة: 
	البيان 
	التكرار
	النسبة المئوية

	خبير محاسبي
	1
	2.6%

	محافظ حسابات
	8
	21.1%

	محاسب معتمد
	12
	31.6%

	محاسب رئيسي لدى مؤسسة اقتصادية
	17
	%44.7

	المجموع
	38
	100%


المصدر: من إعداد الطلبة اعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)الملحق رقم 02

من خلال الجدول رقم(2-8) الذي يوضح توزيع أفراد العينة حسب المجال الوظيفي، نلاحظ أن نسبة محاسب رئيسي لدى مؤسسة اقتصادية أكبر نسبة التي بلغت 44.7% وتليها محاسب معتمد نسبته  31.6% ثم محافظ الحسابات نسبته1 .21 % وبعدها خبير المحاسب وهي اقل نسبة2.6  % وكان عددها1. 
4- تحليل خصائص أفراد العينة حسب الخبرة المهنة: 
الجدول رقم (2-9): خصائص أفراد العينة حسب الخبرة المهنة:           الشكل رقم(2-4): خصائص أفراد العينة حسب الخبرة المهنة: 
	البيان 
	التكرار 
	النسبة المئوية

	أقل من 05 سنوات
	15
	39.5%

	من 06 إلى 15 سنة
	17
	%44.7

	من 16 إلى 25 سنة
	5
	31.2%

	من 26 إلى 35 سنة
	1
	2.6%

	المجموع
	38
	%100


المصدر: من إعداد الطلبة اعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)الملحق رقم 02


من خلال الجدول رقم(2-9) يوضح توزيع أفراد العينة حسب الخبرة المهنية، أكبر نسبة الخبرة المهنية من 06 إلى 15 سنة حيث بلغت نسبته المئوية 44.7% وتليها فئة أقل من 05 سنوات التي بلغت نسبتها.5. 39%، وبعد تليها فئة من 16 إلى 25 سنة وكان عددها5 أشخاص ونسبته 31.2%، ثم فئة من 26 إلى 34 سنة كانت أصغر قيمة حيث كانت عددها 1 ونسبتها 2.6 % وهي أضعف قيمة.
5- تحليل خصائص أفراد العينة المؤهل العلمي: 
الجدول رقم (2-10): خصائص أفراد العينة المؤهل العلمي                      الشكل رقم (2-5): خصائص أفراد العينة المؤهل العلمي
	البيان
	التكرار 
	النسبة المئوية

	ليسانس
	13
	34.2%

	ماستر
	18
	47.4%

	الأخرى
	7
	18.4%

	المجموع
	38
	100%


المصدر: من إعداد الطلبة اعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)الملحق رقم 02

 من خلال الجدول رقم(2-10) يوضح توزيع أفراد العينة المؤهل العلمي، أن نسبة ماستر هي أكبر فئة حيث بلغت نسبتها4. 47%، وتليها نسبة ليسانس وكانت نسبتها 34.2%، وبعدها فئة الأخرى وهي أضعف قيمة حيث بلغت نسبتها 18.4% وكان عددها 7. 
6- تحليل خصائص أفراد العينة حول حضور ندوة أو دورة تدريبية في مجال محاسبة أو القيمة العادلة 
الجدول رقم (2-11)::خصائص أفراد العينة حول                                        الشكل رقم (2-6): خصائص أفراد العينة حول                       حضور ندوة أو دورة تدريبية                                                        حضور ندوة أو دورة تدريبية    
	البيان
	التكرار
	النسبة المئوية

	نعم
	22
	57.9%

	لا
	16
	42.1%

	المجموع
	38
	%100


المصدر: من إعداد الطلبة اعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)الملحق رقم 02

 من خلال الجدول رقم(2-11) يوضح توزيع أفراد العينة حسب حضور ندوة أو دورة تدريبية في مجال محاسبة أو القيمة العادلة، فكانت نسبة أكبر هي (نعم )حيث بلغت نسبتها 57.9%، وكان عددها 22، أما (لا) كانت نسبتها بلغت     1.42%، وكان عددها 16. 
المطلب الثاني: تفسير وتحليل اتجاهات أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة

 سيتم من خلال هذا المطلب تفسير وتحليل أفراد العينة نحو متغيرات الدراسة، وذلك بحساب المتوسطات الحسابية، الانحرافات المعيارية، واتجاه كل فقرة لكل محور وذلك اعتمادا على مقياس ليكارت الخماسي. 
أولا- تفسير وتحليل اتجهات الأفراد نحو المحور الاول: 
1- البعد الأول: تطبيق القيمة العادلة نبدأ حسب البعد أولا القياس بالقيمة السوقية "نظرا لعدم كفاية الجدول في حالة كتابة فقرات المحور كما هي، فإنه سيتم وضع رموز لها حيث يأخذ البعد الأول وتأخذ فقراته الرموز من1 إلى 4 والجدول يوضح ذلك. 
الجدول رقم (2-12): رموز فقرات المحور الأول والبعد الأول

	المحور الأول: تطبيق القيمة العادلة

	البعد الأول: القياس بالقيمة السوقية

	1
	صعوبة تخلي المهنيين عن التكلفة التاريخية لسهولة استخدامها والتعود عليه في القياس المحاسبي

	2
	تعكس القيمة العادلة القيمة الحقيقية للأصول في المؤسسة 

	3
	يتم تحديث القيمة العادلة على أساس توافر القوائم المالية مبنية على معلومات مهمة وقابلة لفهم لدى المحاسبين 

	4
	تعتمد المؤسسة على المعلومات السوقية في القياس القيمة


المصدر: من إعداد الطلبة اعتمادا على استمارة الاستبيان
        الجدول رقم (2-13): يبين التكرار والنسبة والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري للمحور الأول والبعد الأول
	
	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري 
	الإتجاه

	
	التكرار
	النسبة 
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	
	
	

	1
	11
	28.9%
	22
	57.9%
	4
	10.5%
	1
	2.6%
	00
	00
	 4.31
	0.70
	موافق

	2
	14
	36.8%
	18
	47.4%
	4
	10.5%
	2
	5.3%
	00
	00
	4.16
	0.82
	موافق

	3
	14
	36.8%
	23
	60.5%
	1
	. 2.6%
	00
	00
	00
	00
	4.34
	0.53
	موافق

	4
	14
	36.8%
	17
	44.7%
	5
	13.2%
	2
	5.3%
	00
	00
	4.13
	0.84.
	موافق

	

المجموع
	4.285
	0.722
	موافق


المصدر: من إعداد الطلبة اعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)المحلق رقم 02
 من خلال نتائج الجدول رقم(2-13) المتعلق بعبارات البعد الخاص ب"اعتماد على المعلومات السوقية في القياس بالقيمة العادلة"، نلاحظ أن أغلبية أفراد عينة الدراسة كانت إجاباتهم متجهة نحو الموافقة، وهو ما يعكس إدراك المبحوثين لأهمية المعلومات السوقية في تطبيق القياس بالقيمة العادلة. 

حيث جاءت العبارة 1 بمتوسط حسابي قدره 4.31وانحراف معياري بلغ .0.70 وهي قيمة مرتفعة تدل على وجود درجة كبيرة من الاتفاق بين أفراد العينة، إذ صرح 57.9% من المبحوثين بالموافقة و28.9% بالموافقة الشديدة، في حين كانت نسبة الحياد ضعيفة جدا10.5%، مع غياب شبه تام لعدم الموافقة، وهذا يدل على أن المؤسسات تعتمد بدرجة معتبرة على المعلومات السوقية عند تحديد القيمة العادلة، الأمر الذي يعزز موضوعية القياس المحاسبي ويزيد من مصداقية. 

أما العبارة 2 فقد سجلت متوسط حسابيا قدره 16. 4 بانحراف معياري 82. 0، وهي أيضا قيمة تعبر عن مستوى موافقة مرتفع، حيث بلغت نسبة الموافقين47.4% ونسبة الموافقين بشدة .36.8 %، مقابل نسب ضعيفة لعدم الموافقة، ويمكن تفسير هذه النتيجة بكون المؤسسات تسعى إلى استخدام بيانات السوق المتاحة كأساس لتقدير القيم العادلة بما يضمن شفافية أكبر في عرض المعلومات المالية. 

في حين حققت العبارة 3 أعلى متوسط حسابي بلغ 4.34 مع انحراف معياري منخفض قدره 0.50، ما يدل على تجانس إجابات أفراد العينة ووجود اتفاق قوي بينهم، كما أن60.5% من أفراد العينة اختاروا "موافق"، 36.8% "موافق بشدة"، وهي نسب مرتفعة جدا تعكس اقتناع المبحوثين بأن المعلومات السوقية تعد من أهم الأسس المعتمدة في قياس القيمة العادلة، ويمكن إرجاع ذلك إلى الدور الذي تلعبه الأسعار السوقية في إعطاء صورة حقيقية عن قيمة الأصول والالتزامات داخل مؤسسات. 

 أما العبارة 4 فقد بلغ متوسطها الحسابي.13. 4بانحراف معياري 0.84، وهو ما يشير كذلك إلى اتجاه آراء العينة نحو الموافقة، حيث بلغت نسبة الموافقين.7 .44% والموافقين بشدة 36.8%، ورغم وجود بعض الإجابات المحايدة أو غير الموافقة بنسبة محدودة، إلا أن الاتجاه العام بقي إيجابيا، مما يؤكد أن المؤسسات تعتمد على المعلومات الحديثة والمتوفرة في السوق عند تطبيق القياس بالقيمة العادلة. 

يتضح من خلال النتائج السابقة أن المتوسطات الحسابية لجميع العبارات جاءت أكبر من المتوسط الفرضي3، وهو ما يدل على وجود موافقة مرتفعة لدى أفراد العينة حول اعتماد المؤسسات على المعلومات السوقية في القياس بالقيمة العادلة، كما أن الانحراف المعيارية المنخفضة نسبيا تشير إلى تقارب إجابات المبحوثين وعدم وجود تشتت كبير بينها، مما يعزز مصداقية النتائج المتوصل إليها. 
· من خلال المقابلة مع محافظ الحسابات 
: أن المؤسسات الخاصة لا تطبق محاسبة القيمة العادلة إلى بنسبة ضعيفة ، ويرجع ذلك إلى محدودية الإمكانيات وضعف الاهتمام بهذا النوع من القياس المحاسبي. أما في المؤسسات العمومية فإن تطبيق القيمة العادلة يُعتبر إلزامياً ضمن إعداد القوائم المالية، وذلك بهدف إظهار القيمة الحقيقية للأصول والالتزامات وتحقيق صورة مالية أكثر واقعية. 
أوضح أن محاسبة القيمة العادلة تساهم في تحسين شفافية القوائم المالية من خلال إظهار القيم الحقيقية للأصول والالتزامات، مما يساعد مستخدمي القوائم المالية على اتخاذ قرارات أكثر دقة وموضوعية. 
· من خلال مقابلة مع موظف في البنك: في مؤسستهم يطبق مفهوم القيمة العادلة على أساسا الأدوات المالية، مثل الأسهم والسندات حيث يتم تقييمها اعتمادا على قيمتها السوقية في تاريخ التقييم، وتساهم مأسستهم 10% من رأس مالها يتم قياس هده المساهمة بالقيمة العادلة حسب سعر السوق، كما يظهر تطبيقها أيضا في عمليات التمويل، فقد يتم تسديد الديون عن طريق إصدار سندات، وهو شكل من أشكال الاقتراض، أو عن طريق إصدار أسهم مقابل قيمة معينة، بحسب طبيعة العملية المالية المعتمدة داخل المؤسسة. 
 
2- البعد الثاني: تطبيق القيمة العادلة حسب البعد الثاني الإعتماد على الخبراء المختصين، "نظرا لعدم كفاية الجدول في حالة كتابة فقرات المحور كما هي، فإنه سيتم وضع رموز لها حيث يأخذ البعد الثاني وتأخذ فقراته الأربعة الرموز من 5إلى 8 والجدول يوضح ذلك. 
الجدول رقم (2-14): رموز فقرات المحور الأول البعد الثاني

	المحور الأول: 


	البعد الثاني: الإعتماد على الخبراء المختصين

	5
	الاعتماد على خبراء مختصين لضمان دقة وموضوعية عملية تحديد القيمة العادلة

	6
	تطبيق مبدأ العمل القيمة العادلة يتم وفق معايير الدولية المحاسبية والإبلاغ المالي(IAS/IFRS )

	7
	تساعد القيمة العادلة في اتخاذ قرارات مالية سليمة 

	8
	يواكب المجلس الوطني للمحاسبة CNC ومنظمات الفرعية كل التطورات المرتبطة بمفاهيم القيمة العادلة وتعديلات المعايير الدولية الخاصة بها



المصدر: من إعداد الطلبة اعتمادا على استمارة الاستبيان
الجدول رقم (2-15): يبين التكرار والنسبة والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري للمحور الأول البعد الثاني
	
	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري 
	الإتجاه

	
	التكرار
	النسبة 
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	
	
	

	5
	18
	47.4%
	16
	42.1%
	3
	.7.9 %
	1
	2.6%
	00
	00
	4.34
	0.75
	موافق بشدة

	6
	15
	39.5%
	16
	42.1%
	4
	10.5%
	3
	7.9%
	00
	00
	4.13
	0.91
	موافق

	7
	12
	31.6%
	25
	65.8%
	1
	2.6%
	0
	00
	00
	00
	4.29
	0.52
	موافق

	8
	8
	21.1%
	23
	60.5%
	5
	13.2%
	2
	5.3%
	00
	00
	3.97
	0.75
	موافق

	المجموع
	4.1825
	0.7325
	موافق


المصدر: من إعداد الطلبة إعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)المحلق رقم 02


من خلال نتائج الجدول رقم (2-15) والمتعلق باراء أفراد العينة حول اعتما عل الخبراء المختصين حول القيمة العادلة، نلاحظ أن المتوسطات الفرضي (3.20)، مما يدل على وجود اتجاه إيجابي لدى أفراد العينة نحو العبارات محل الدراسة، كما أن قيم الانحراف المعياري كانت منخفضة نسبيا، وهو ما يعكس تقارب إجابات أفراد العينة وعدم وجود تشتت كبير في آرائهم. 

وقد جاءت العبارة (5) في المرتبة الأولى بمتوسط حسابي قدره 4.34 وانحراف معياري بلغ.75. 0 وباتجاه "موافق بشدة"، حيث صرح أغلب أفراد العينة بموافقتهم الشديدة بنسبة 47.4% وموافقتهم بنسبة 42.1%، وهو ما يبين وجود اتفاق كبير حول مضمون هذه العبارة، مما يدل على إدراك المبحوثين لأهمية هذا البعد داخل المؤسسات. 

أما العبارة 7)) فقد احتلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي قدره 4.29و انحراف معياري منخفض بلغ 0.52، و هو أقل انحراف في الجدول، مما يدل على تجانس كبير في إجابات أفراد العينة، كما أن نسبة الموافقين بلغت 65.8%، في حين بلغت نسبة الموافقين بشدة 31.6%، وهو ما يعكس وجود اتفاق واضح حول هذه العبارة ويؤكد أهميتها بالنسبة للمبحوثين. 

أما العبارة (6) جاءت بمتوسط حسابي بلغ 4.13وانحراف معياري قدره 0.91، مع اتجاه عام "موافق"، حيث أظهرت النتائج أن 42.1% من أفراد العينة موافقون و39.5% موافقون بشدة، ما يدل على قبول جيد لمضمون العبارة رغم وجود تباين نسبي بسيط في الإجابات مقارنة بباقي العبارات. 

في حين جاءت العبارة (8) فقد سجلت أدني متوسط حسابي ضمن عبارات الجدول والمقدر ب3.97، بانحراف معياري بلغ0.75، ومع ذلك بقي الاتجاه العام نحوها " موافق"، حيث بلغت نسبة الموافقين 60.5%، ما يشير إلى أن أفراد العينة يتفقون إلى حد كبير مع مضمونها، رغم أنها كانت أقل العبارات من حيث درجة الموافقة. 

تؤكد هذه النتائج بأن أفراد العينة لديهم اتجاه إيجابي نحو هذا البعد، وهو ما يعكس أهمية الابعاد المدروسة ودورها في تحقيق أهداف المؤسسات، كما تدل النتائج على وجود انسجام وتقارب في آراء المبحوثين حول مختلف العبارات. من خلال المقابلة أشار إلى وجود عدة صعوبات تعيق تطبيق محاسبة القيمة العادلة، أهمها: 

·  ضعف تكوين المحاسبين في هذا المجال، 
·  نقص الخبرة التطبيقية، 
· ضعف نشاط السوق المالية والبورصة، الأمر الذي يجعل عملية تحديد القيمة العادلة أكثر تعقيداً. 
أكد أن المؤسسة تعتمد على خبراء أثناء عملية التقييم، خاصة الخبراء المختصين في البيع بالمزاد والتقييم السوقي، وذلك من أجل الوصول إلى تقديرات أكثر دقة وموضوعية للقيمة العادلة. 
3- البعد الثالث: تطبيق القيمة العادلة حسب البعد الثالث استخدامات معلومات حديثة، "نظرا لعدم كفاية الجدول في حالة كتابة فقرات المحور كما هي، فإنه سيتم وضع رموز لها حيث يأخذ البعد الثالث فقراته الأربعة الرموز من 9إلى 12 والجدول يوضح ذلك. 
          الجدول رقم (2-16): رموز فقرات المحور الأول البعد الثالث

	المحور الأول: 

	البعد الثالث: استخدامات معلومات حديثة

	9
	تطبيق القيمة العادلة يزيد من مصداقية التقارير المالية

	10
	تعتمد المؤسسة على محاسبة القيمة العادلة في تقييم أصولها والالتزامات، لما توفره من معلومات مالية أكتر واقعية مقارنة بتكلفة التاريخية

	11
	يسعي المحاسبون إلى تطوير معارفهم في مجال القيمة العادلة بالاعتماد على معلومات حديثة

	12
	هناك توافق وترحيب كبير من قبل المجلس الوطني للمحاسبة CNCومنظمات الفرعية حول ضرورة استخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي. 


المصدر: من إعداد الطلبة اعتمادا على استمارة الاستبيان
الجدول رقم (2-17): يبين التكرار والنسبة والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري للمحور الأول البعد الثالث
	
	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الانحراف المعياري 
	الإتجاه

	
	التكرار
	النسبة 
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	
	
	

	9
	19
	50%
	17
	44.7%
	2
	5.3%
	00
	00
	00
	00
	4.45
	0.60
	موافق بشدة

	10
	12
	31.6%
	22
	57.9%
	3
	7.9%
	1
	2.6%
	00
	00
	4.18
	0.69
	موافق

	11
	14
	36.8%
	16
	42.1%
	5
	13.2%
	1
	2.6%
	2
	5.3%
	4.02
	1.05
	موافق

	12
	10
	28.9.%
	23
	60.5%
	3
	7.9.%
	2
	5.3%
	00
	00
	4.08
	0.75
	موافق

	المجموع
	4.1825
	0.7725
	موافق


المصدر: من إعداد الطلبة إعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)المحلق رقم 02


من خلال النتائج الجدول رقم (2-17) والمتعلق باستجابات أفراد العينة حول استخدامات معلومات الحديثة للتطبيق القيمة العادلة، نلاحظ أن جميع المتوسطات الحسابية تجاوزت المتوسط الفرضي البالغ 3، مما يدل على وجود اتجاه ايجابي عام لدى مستجوبين، كما أن قيم الانحرافات المعيارية كانت متفاوتة، وهو ما يعكس درجات متفاوتة من التجانس أو التشتت في آراء أفراد العينة. 

فقد جاءت العبارة (9)في المرتبة الأولى من حيث أعلى متوسط حسابي، حيث بلغ متوسطها (4.45) بانحراف معياري(0.60)، وتوزعت الإجابات عليها بشكل متقارب ن مما يشير إلى أن هذه العبارة حظيت بأعلى درجة اتفاق بين أفراد العينة، هذا يدل على أن المستجوبين يدركون بشكل كبير أهمية المضمون الذي تعكسه هذه العبارة داخل المؤسسات محل الدراسة. 
أما العبارة(10) فقد احتلت المرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ 4.18 وانحراف معياري 0.69، وتظهر هذه النتيجة استمرار الاتجاه الإيجابي، مع وجود تقارب واضح في آراء المستجوبي، مما يؤكد أن العبارة تعبر عن واقع أو اتجاه مستقر لدى أغلبية أفراد العينة. 
وبالنسبة للعبارة (12) فقد جاءت في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي بلغ 4.08 وانحراف معياري منخفض جدا بلغ 0.75، وهو ما يعكس تجانسا كبيرا في الإجابات وغياب، هذه النتيجة تعني أن أفراد العينة متفقون تماما تقريبا حول هذه العبارة، مما يجعلها من العبارات الأكتر استقرار داخل هذا البعد

في حين سجلت العبارة (11)أدني متوسط حسابي ضمن عبارات هذا البعد، حيث بلغ 4.02 وكان الانحراف المعياري مرتفعا نسبيا مقارنة بالعبارات الأخرى قدره 2، كما لاحظنا أن نسبة من اختارو درجة "موافق بشدة" كانت أقل مقارنة بالعبارات السابقة. رغم أن متوسط لا يزال فوق المستوى المتوسط، إلا أن ارتفاع الانحراف المعياري هنا يشير إلى وجود تباين واضح في أراء أفراد العينة حول هذه العبارة، حيث لم تكون آراءهم متجانسة كما هو حال في العبارات الأخرى، مما قد يعود إلى طبيعة العبارة نفسها أو إلى اختلاف في تفسيرها لدى فئات المستجوبين. 
ثانيا- تحليل وتفسير اتجاهات نحو المحور الثاني

الجدول رقم (2-18): رموز فقرات المحور الثاني
· "نظرا لعدم كفاية الجدول في حالة كتابة فقرات المحور كما هي، فإنه سيتم وضع رموز لها حيث المحور الثاني حوكمة الشركات يأخد رموز من 01إلى 12 والجدول يوضح ذلك. 
	المحور الثاني: حوكمة الشركات

	01
	العمل على إعداد وتطوير إجراءات وتشريعات تنظيمية داخلية خاصة بالمؤسسة، بما يضمن توافقها مع متطلبات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

	02
	تقوم المؤسسة بتوزيع السلطات والواجبات بين العاملين بشكل واضح ومنظم. 

	03
	تلتزم المؤسسة بمبدأ الشفافية والـإفصاح في عرض المعلومات المالية بشكل واضح

	04
	نظام المراجعة الداخلية للتأكد من القيام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات

	05
	يقدم المراجع الداخلي التقارير إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن مدى التزام المؤسسة بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة. 

	06
	تحرص المؤسسة على معلومات مالية موثوقة والعدالة بين المساهمين

	07
	تساهم تطبيق القيمة العادلة في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات، خاصة مبدأ الشفافية الإفصاح 

	08
	تطبيق القيمة العادلة يساعد في تقليل مبادئ الحوكمة

	09
	تعتبر القيمة العادلة أداة فعالة لدعم متطلبات الحوكمة الجيدة داخل المؤسسة

	10
	تؤدى تطبيق القيمة العادلة إلى تحسين جودة التقارير المالية، مما يعزز من كفاءة نظام الحوكمة

	11
	يؤدي تطبيق القيمة العادلة إلى تحقيق العدالة بين مختلف الأطراف الداخلية للمؤسسة (المساهمين، الإدارة، المستثمرين). 

	12
	ترى أن هناك علاقة قوية بين تطبيق محاسبة القيمة العادلة وتحقيق متطلبات مبادئ الحوكمة الشركات


المصدر: من إعداد الطلبة اعتمادا على استمارة الاستبيان
      الجدول رقم (2-19): يبين التكرار والنسبة والمتوسطات الحسابية والانحراف المعياري للمحور الثاني
	
	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة
	المتوسط الحسابي
	الإنحراف المعياري
	الأتجاه

	
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	التكرار
	النسبة
	
	
	

	01
	11
	28.9%
	24
	63.2%
	3
	7.9%
	00
	00
	00
	00
	4.21
	0.58
	موافق

	02
	14
	36.8%
	20
	52.6%
	2
	5.3%
	2
	5.3%
	00
	00
	4.21
	0.78
	موافق

	03
	16
	42.1%
	16
	42.1%
	4
	10.5%
	2
	5.3%
	00
	00
	4.21
	0.84
	موافق

	04
	11
	28.9%
	23
	60.5%
	4
	10.5%
	00
	00
	00
	00
	4.18
	0.61
	موافق

	05
	19
	50%
	15
	39.5%
	3
	7.9%
	1
	2.6%
	00
	00
	374.
	0.75
	موافق بشدة

	06
	20
	52.6%
	14
	36.8%
	3
	7.9%
	1
	2.6%
	00
	00
	4.39
	0.75
	موافق بشدة

	07
	16
	42.1%
	19
	50%
	3
	7.9%
	00
	00
	00
	00
	4.34
	0.63
	موافق

	08
	3
	7.9%
	6
	15.8%
	12
	31.6%
	7
	18.4%
	10
	26.3%
	2.61
	261.
	محايد

	09
	13
	34.2%
	20
	52.6%
	4
	10.5%
	1
	2.6%
	00
	00
	4.18
	0.73
	موافق

	10
	15
	39.5%
	17
	44.7%
	4
	10.5%
	1
	2.6%
	1
	2.6%
	4.16
	0.92
	موافق

	11
	12
	31.6%
	22
	57.9%
	2
	5.3%
	00
	00
	2
	5.3%
	4.11
	0.92
	موافق

	12
	20
	52.6%
	13
	32.4%
	1
	2.6%
	1
	 2.6%
	3
	7.9%
	4.21
	1.17
	موافق بشدة

	المجموع
	4.0983
	0.8283
	موافق


المصدر: من إعداد الطلبة إعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)المحلق رقم 02

 من خلال النتائج المتحصل عليها في الجدول رقم(2-19) والمتعلقة بآراء أفراء العينة حول عبارات هذا المحور، يتضح أن أغلبية المبحوثين يتجهون نحو الموافقة على مختلف العبارات، وهو ما يؤكده المتوسطات الحسابية المرتفعة التي جاءت في معظمها أكبر من المتوسط الفرضي للمقياس(3)، حيث تراوحت بين (4.11)و(4. 3)، ما يدل على وجود اتجاه إيجابي لدى أفراد العينة نحو مضمون المحور. 
 وقد سجلت العبارة (06) أعلى متوسط حسابي قدره (4.39) بانحراف معياري بلغ (0.75)، وهو ما يعكس درجة عالية من الاتفاق والتجانس بين إجابات أفراد العينة، حيث بلغت نسبة الموافقين بشدة (.652%) ونسبة الموافقين (.836%). وتدل هذه النتيجة على إدراك أفراد العينة لأهمية هذا العنصر ودوره في تعزيز تطبيق مبادئ الحوكمة داخل المؤسسة، خاصة فيما يتعلق بتوفير معلومات مالية أكثر شفافية وموضوعية. 
كما جاءت العبارة (05) بمتوسط حسابي قدره (4.37) وانحراف معياري (750.)، إذ أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة من المستجوبين اختارت “موافق بشدة” و“موافق”، وهو ما يؤكد وجود قناعة لدى أفراد العينة بأن تطبيق القيمة العادلة يساهم في تحسين جودة التقارير المالية ودعم مصداقية المعلومات المحاسبية، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على فعالية الحوكمة. 
أما العبارة (07) فقد سجلت متوسطًا حسابيًا مرتفعًا بلغ (344.) بانحراف معياري منخفض نسبيًا ( 630.)، ما يدل على وجود تقارب واضح في آراء المبحوثين. ويمكن تفسير ذلك بوجود اتفاق بين أفراد العينة حول أهمية اعتماد آليات ومعايير حديثة تساعد المؤسسة على تحقيق الشفافية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على مصداقية القوائم المالية. 
وبالنسبة للعبارات (01، 02، 03، 04، 09، 10، 11) فقد سجلت جميعها متوسطات حسابية مرتفعة تجاوزت (4)، وهو ما يعكس وجود اتجاه عام إيجابي لدى أفراد العينة. 
أما العبارة رقم (12) جاءت بمتوسط حسابي قدره 4.21 وانحراف معياري بلغ 1.17، وهو ما يدل على وجود درجة موافقة مرتفعة لدى أفراد عينة الدراسة حول مضمون العبارة، مما يعكس إدراك المبحوثين لأهمية هذا الجانب داخل المؤسسة. كما يشير الانحراف المعياري إلى وجود تقارب نسبي في آراء أفراد العينة وعدم وجود تشتت كبير في الإجابات، الأمر الذي يعزز موثوقية النتائج المتحصل عليها ويؤكد اتفاق أغلب المستجوبين حول هذه العبارة. كما تدل هذه النتائج على أن المبحوثين يدركون أهمية تطبيق القيمة العادلة باعتبارها أداة تدعم الإفصاح والشفافية وتحسن جودة المعلومات المحاسبية، وهو ما يتوافق مع متطلبات مبادئ الحوكمة. 
في المقابل، سجلت العبارة (08) أدنى متوسط حسابي بلغ (2.61) مع انحراف معياري مرتفع نسبيًا قدره
( 261.)، ما يشير إلى وجود تباين واضح في إجابات أفراد العينة وعدم وجود اتفاق حول مضمون هذه العبارة. ويمكن تفسير ذلك بوجود بعض الصعوبات أو العراقيل التي تواجه المؤسسة في تطبيق هذا الجانب، سواء تعلق الأمر بنقص الخبرة، أو ضعف التأهيل، أو محدودية الاعتماد على الأساليب الحديثة المرتبطة بالقيمة العادلة. 
  ومن خلال هذه النتائج يمكن القول إن المؤسسة محل الدراسة تسعى إلى تبني ممارسات محاسبية حديثة تتماشى مع متطلبات الحوكمة، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الشفافية والمصداقية وتحسين جودة التقارير المالية. كما تعكس النتائج وجود وعي لدى أفراد العينة بأهمية القيمة العادلة ودورها في دعم مبادئ الحوكمة وتعزيز الثقة في المعلومات المالية. 
وعليه، فإن نتائج هذا المحور تؤكد وجود علاقة إيجابية بين استخدام القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ الحوكمة داخل المؤسسة، وهو ما يدعم فرضيات الدراسة ويتماشى مع ما توصلت إليه العديد من الدراسات السابقة التي أكدت أن اعتماد القيمة العادلة يساهم في تحسين جودة الإفصاح المحاسبي وتعزيز الشفافية والرقابة داخل المؤسسات. 
 من خلال المقابلة اقتراحات لتطوير تطبيق القيمة العادلة: 

·  ضرورة تكثيف الدورات التكوينية وتأهيل المسيرين للمحاسبين في مجال محاسبة القيمة العادلة، 
· تشجيع وتطوير نشاط البورصة والأسواق المالية 
· ثقة وتطوير السوق المالية، 
· والاعتماد على خبراء مختصين، 
· أهمية موكبة التشريعات والمعايير الدولية. 
· الأخذ بعين الاعتبار مختلف التغيرات الاقتصادية والمالية التي تؤثر على عملية القياس والتقييم المحاسبي. 
المطلب الثالث: اختبار الفرضيات

 بعد الانتهاء من عملية تفريغ الاستبيانات ومعالجة البيانات باستخدام برنامج IBM SPSS Statistics، تأتي مرحلة اختبار فرضيات الدراسة، والتي تعد من أهم مراحل الجانب التطبيقي، حيث يتم من خلالها التأكد من صحة الفرضيات الموضوعة مسبقا، ومعرفة طبيعة العلاقة بين متغيرات الدراسة، ومدى تأثير المتغير المستقل على المتغير التابع. 
 ويهدف اختبار الفرضيات إلى الوصول إلى نتائج علمية دقيقة تساعد في تفسير الظاهرة محل الدراسة، وذلك من خلال الاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية الملائمة لطبيعة البيانات ونوع المتغيرات، وقد تم اعتماد مستوى معنوية قدره ( 050.)، و هو المستوى الأكثر استخداما في الدراسات الأكاديمية و الإحصائية، إذ يسمح بالحكم على مدى قبول أو رفض الفرضيات وفق قواعد إحصائية دقيقة. 
و من أجل تحقيق أهداف الدراسة تم الاعتماد على مجموعة من الاختبارات، الإحصائية، تمثلت أساسا في: 
· اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات. 
· معامل ارتباط بيرسون لقياس قوة واتجاه العلاقة بين المتغيرات. 
· تحليل الانحدار الخطي البسيط لقياس أثر المتغير المستقل على المتغير التابع. 
و قد ثم اختبار هذه الاختبارات بناء على طبيعة البيانات التي تم الحصول عليها من أفراد العينة، إضافة إلى توافقها مع أهداف الدراسة وفرضياتها. 
الفرع الأول: اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات

 يعتبر اختبار التوزيع الطبيعي للبيانات من أهم الاختبارات الإحصائية التمهيدية التي يتم إجراؤها قبل الشروع في اختبار الفرضيات، وذلك لأن اختيار الاختبار الإحصائي المناسب يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة توزيع البيانات، حيث تشترط الاختبارات الإحصائية المعلمية أن تكون البيانات موزعة توزيعا طبيعيا. 
 ويقصد بالتوزيع الطبيعي ذلك التوزيع الذي تكون فيه البيانات متمركزة حول المتوسط الحسابي بشكل متوازن، بحيث تأخذ القيم شكل المنحنى الطبيعي المعروف، وهو ما يسمح باستخدام الاختبارات الإحصائية المعلمية ذات الدقة العالية في التحليل والتفسير. 
  وللتحقق من مدى اتباع بيانات الدراسة للتوزيع الطبيعي، ثم الاعتماد على اختبار كولموغوروف-سميرنوف (kolmogorov-smirnov)، والذي يعد من أكثر الاختبارات استخداما في الدراسات الأكاديمية للكشف عن طبيعة توزيع البيانات، حيث يساعد هذا الاختبار في تحديد ما إذا كانت البيانات تتبع التوزيع الطبيعي أم لا. 
ويتم اتخاذ القرار وفق القاعدة التالية: 
· إذا كانت قيمة مستوى الدلالة الإحصائية (Sig) أكبر من (0.05)، فإن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وبالتالي يمكن استخدام الاختبارات الإحصائية المعلمية. 
· أما إذا كانت قيمة مستوى الدلالة الإحصائية ( Sig )أقل من (0.05)، فإن البيانات لاتتبع التوزيع الطبيعين وبالتالي يتم اللجوء إلى الاختبارات اللامعلمية. 
كما يعد تحقق شرط التوزيع الطبيعي مؤشرا مهما على سلامة البيانات وصلاحيتها للتحليل الإحصائي، إذ يساهم في زيادة دقة النتائج وموضوعية التفسيرات المتعلقة بفرضيات الدراسة. 
ومن خلال نتائج اختبار التوزيع الطبيعي الموضحة في الجدول التالي، سيتم تحديد طبيعة توزيع بيانات الدراسة ومدى إمكانية الاعتماد على الاختبارات المعلمية في اختبار فرضيات الدراسة. 
جدول رقم (2-20): نتائج اختبار كولموجروف- سمرنوف في توزع البيانات
	القسم
	عنـــــــــــــــوان المحور
	عدد الفقرات
	قيمة Z
	قيمةمستوى الدلالة

	الأول
	تطبيق القيمة العادلة
	12
	5140.
	 6080.

	الثاني
	مبادئ حوكمة الشركات
	12
	4801.
	1390.


المصدر: من إعداد الطلبة إعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)المحلق رقم 02
الجدول يختبر الفرضيتين التاليتين: 
· فرضية الصفرية H0) ): بيانات العينة مسحوبة من مجتمع تتبع بياناته التوزيع الطبيعي. 
· فرضية البديلة ( 1H): بيانات العينة المسحوبة من مجتمع لاتتبع بياناته التوزيع الطبيعي. 

يلاحظ من خلال نتائج اختبار التوزيع الطبيعي أن مستوى الدلالة الإحصائية لجميع المحاور كان أكبر من (0.05)، وهو ما يدفع إلى قبول الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديلة، مما يدل على أن بيانات الدراسة تتبع التوزيع الطبيعي بدرجة مقبولة إحصائيا، وعليه يمكننا اعتبار البيانات صالحة لإجراء مختلف الاختبارات الإحصائية المعلمية التي تعتمد على شرط التوزيع الطبيعي للبيانات. 

وتعكس هذه النتيجة مدى تجانس واستقرار إجابات أفراد عينة الدراسة، كما تشير إلى أن القيم المتحصل عليها لا تحتوي على انحرافات جوهرية قد تؤثر على دقة التحليل الإحصائي أو مصداقية النتائج المتوصل إليها، ويكتسي هذا الأمر أهمية كبيرة في الدراسات الأكاديمية، خاصة عند الاعتماد على الأساليب الإحصائية الاستدلالية والمعالجات العلمية الدقيقة، باعتبار أن تحقق شرط التوزيع الطبيعي يعد من أهم الشروط الأساسية لضمان صحة تطبيق الاختبارات المعلمية مثل اختبار الانحدار، واختبار الارتباط، وتحليل التباين وغيرها من الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل بيانات الاستبيان. 

وبناء على ذلك، يمكن القول إن البيانات محل الدراسة تتمتع بدرجة مناسبة من الموثوقية والاتساق الإحصائي، الأمر الذي يسمح بمواصلة التحليل الإحصائي واختبار فرضيات الدراسة بثقة علمية أكبر، كما يعزز من دقة النتائج وإمكانية تعميمها على مجتمع الدراسة. 

من خلال الجدول رقم (2-20) يتضح أن قيمة Z للمحور الأول تساوي(0.514)، وأن مستوى الدلالة يساوي(0.608)أي أنها دالة احصائيا عند مستوى الدلالة(0.05)، كما يتضح أن قيمة Z للمحور الثاني تساوي(1.480)، وأن مستوى الدلالة يساوي(0.139)أي أنها دالة احصائيا عند مستوى الدلالة (0.05) ويتضح من الجدول أيضا أن قيمة مستوى الدلالة لجميع الفــــــــــــــــــــقرات أكبر من (0.05)أي( 50. 0Sig[image: image8.png]


 )وهذا يدل على أن البيانات تتبع التوزيع الطبيعي، وبناءً عليه نرفض الفرضية الصفرية H0ونقبل الفرضية البدبلةH1، حيث يتجه تحليلنا نحو الطرق المعلمية. 
الفرع الثاني اختبار الفرضيات الدراسة


تم اختبار فرضيات الدراسة من خلال مقارنة المتوسط الحسابي لإجابات أفراد العينة على عبارات الاستبيان، بالاعتماد على اختبار T-Test لعينة واحدة، وذلك باعتبار أن عدد أفراد العينة يفوق 30. 
1- فرضية الرئيسية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات 
· فرضية الصفرية H0)): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات 
· فرضية البديلة (1H): توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات.
جدول رقم (2-21): نتائج اختبار الفرضية الرئيسية
	2- الفرضية الرئيسية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات 

	البيان
	متوسط الحسابي
	الإنحراف المعياري
	مستوى دلالة
	معامل الارتباط
	القرار

	تطبيق القيمة العادلة
	. 4.186 
	 33860.
	0.000

	8230.
	قبول الفرضية البديلة 

	تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة
	4.182

	37960.
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تنص الفرضية الرئيسية توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات 
ولاختبار صحة الفرضية تم اعتمد على معامل الارتباط بيرسون نلاحظ من خلال جدول علاقة ارتباط موجبة قوية بين أبعاد القيمة العادلة وتفعيل حوكمة الشركات، حيث معاملا ارتباط بيرسون (823r=0.. ) وهي قيمة موجبة مما يدل على وجود ارتباط قوي وإيجابي بين المتغيرين. 
ونلاحظ أن مستوى الدلالة (sig) أقل من0 0.00، وهو أقل بكثير من عتبة 10. 0وهذا يعني يعني الارتباط حقيقي ويمكن الوثوق به إحصائيا. ومنه نستنتج ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة مقبولة" توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات
"
3- فرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القياس بالقيمة السوقية وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات
- فرضية الصفرية H0) ): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القياس بالقيمة السوقية وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات
- فرضية البديلة( 1H): توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القياس بالقيمة السوقية وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات
  الجدول رقم (2-22): نتائج اختبار الفرضية الأولى
	4- الفرضية الأولى: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القياس بالقيمة السوقية وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات

	البيان
	متوسط الحسابي
	الإنحراف المعياري
	مستوى دلالة
	معامل الارتباط
	القرار

	تطبيق القيمة العادلة من حيث القياس بالقيمة السوقية
	18644.
	 37960.
	0.000
	0.707
	قبول الفرضية البديلة

	تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة
	4.1908
	0.4629
	
	
	


المصدر: من إعداد الطلبة إعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)المحلق رقم 02

تنص الفرضية الأولى على: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. 
ولاختبار صحة هذه الفرضية، تم حساب معامل الارتباط بيرسون، أظهرت النتائج الجدول وجود علاقة موجبة قوية بين متغيرين، حيث بلغ معامل الارتباط (707r=0.. ). إلا أن مستوى الدلالة (00 sig=0. 0)، وهو ما يوضح أن الاعتماد على القيمة السوقية يساهم في تعزيز الحوكمة داخل المؤسسات. 
نستنتج منه ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة" توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين القياس بالقيمة السوقية وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات"
5-  الفرضية الثانية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إعتماد على الخبراء وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات
· فرضية الصفرية H0) ): لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إعتماد على الخبراء وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات
· فرضية البديلة ( 1H): توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إعتماد على الخبراء وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات.
جدول رقم (2-22): نتائج اختبار الفرضية الثانية
	الفرضية الثانية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إعتماد على الخبراء وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات

	البيان
	متوسط الحسابي
	الإنحراف المعياري
	مستوى دلالة
	معامل الارتباط
	القرار

	تطبيق القيمة العادلة من حيث إعتماد على الخبراء المختصين
	 18424.
	 49550.
	0.000
	0.769
	قبول الفرضية البديلة

	تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة
	4.1820
	0.3796
	
	
	


المصدر: من إعداد الطلبة إعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)المحلق رقم 02
تنص الفرضية الثانية: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إعتماد على الخبراء وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات
لاختبار هده الفرضية، تم حساب معامل الارتباط بيرسون، أظهرت النتائج الجدول وجود علاقة ارتباطية موجبة بين المتغيرين، حيث بلغ معامل بيرسون (769r=0.. ) بمستوى دلالة. (sig0. 00) 

وهذا يعني أن العلاقة قوية ودالة إحصائيا عند مستوى 0 0.00 وبالتالي، يمكن تفسير هذه النتيجة بأن التغيرات في البعد الثاني وهو الاعتماد على الخبراء المختصين ترتبط بشكل طردي ومعنوي بالمتغيرات التابع وهو مبادئ حوكمة الشركات. مما يدل على أن الاعتماد على أساليب ومعايير واضحة في تطبيق القيمة العادلة يؤدي إلى تحسين ممارسات الحوكمة. 
ومنه نستنتج أنه ترفض الفرضية الصفرية تقبل الفرضية البديلة إي انه" توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إعتماد على الخبراء وتفعيل متطلبات مبادئ الحوكمة"

6-  الفرضية الثالثة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام المعلومات الحديثة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات

· فرضية الصفرية H0) ): لا توجد علاقة ذات إحصائية بين استخدام المعلومات الحديثة وتفعيل متطلبات مبادئ الحوكمة الشركات
· فرضية البديلة( 1H): توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام المعلومات الحديثة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات
الجدول رقم (2-23): نتائج اختبار الفرضية الثالثة
	الفرضية الثالثة: : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام المعلومات الحديثة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات

	البيان
	متوسط الحسابي
	الانحراف المعياري
	مستوى دلالة (sig)
	معامل الارتباط
	القرار

	تطبيق القيمة العادلة من حيث استخدام معلومات الحديثة 
	 18424.
	 47460.
	0.000
	0.675
	قبول الفرضية البديلة

	تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة
	 18204.
	0.3795
	
	
	


المصدر: من إعداد الطلبة إعتماد على مخرجات برنامج (SPSS)المحلق رقم 02

تنص الفرضية الثالتة: توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام المعلومات الحديثة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. 
لاختبار الفرضية تم حساب معامل الارتباط بيرسون، أظهرت النتائج الجدول وجود علاقة طردية موجبة وقوية بين استخدام المعلومات الحديثة وتحقيق متطلبات حوكمة الشركات، من خلال معامل الارتباط (6750.)، ومستوى الدلالة (0.000) أقل من 0.05، ما يؤكد أن الاستخدام الفعال للقيمة العادلة يساعد على رفع مستوى الشفافية والرقابة وتحسين حوكمة. 
منه نستنتج رفض الفرضية الصفرية والتي تنص على عدم وجود علاقة وقبول الفرضية البديلة والتي تنص علي: "توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين استخدام المعلومات الحديثة وتحقيق متطلبات مبادئ حوكمة الشركات. 
خلاصة


تناولت هذه الدراسة التطبيقية مدى تطبيق القيمة العادلة في تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات داخل المؤسسات، حيث تم الاعتماد على استبيان موجه لعينة من خبراء محاسبة ومحافظ الحسابات ومحاسب معتمد ومحاسب رئيسى لمؤسسة الاقتصادية في ولاية غرداية لجمع البيانات المتعلقة بموضوع الدراسة، وبعد جمع الاستبيان تم تفريغه ومعالجته إحصائيا باستخدام برنامج spss من أجل تحليل النتائج واختبار مختلف الفرضيات المتعلقة بعلاقة القيمة العادلة بالحوكمة مع زيادة اسئلة مقابلة. 

وقد سمح تحليل البيانات وتفسيرها بالوقوف على واقع تطبيق القيمة العادلة داخل المؤسسات ومدي مساهمتها في تعزيز مبادئ الحوكمة مثل الشفافية، المصداقية، وتحسين جودة المعلومات المالية، كما أبرزت النتائج أهمية هذه الآلية في دعم عملية اتخاذ القرار، رغم وجود الصعوبات المرتبطة بالتطبيق العملي. 

وبناء على ذلك، توصلت الدراسة إلى أن دور القيمة العادلة يلعب دور مهما في تحسين ممارسات الحوكمة داخل المؤسسات محل العينة، مع اختلاف درجة التطبيق من مؤسسة إلى أخرى حسب الإمكانيات والمعرفة المحاسبية المتوفرة. 

 خاتـــمة: 

في ختام هذه الدراسة الموسومة بـدور القيمة العادلة في تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، يتضح أن التطورات الاقتصادية والمالية التي يشهدها العالم فرضت على المؤسسات ضرورة تبني أساليب محاسبية حديثة تضمن توفير معلومات مالية ذات جودة عالية، قادرة على تلبية احتياجات مختلف مستخدمي القوائم المالية. ومن بين أهم هذه الأساليب اعتماد القياس بالقيمة العادلة، الذي أصبح من المواضيع الحديثة التي حظيت باهتمام كبير في الفكر المحاسبي لما له من دور فعال في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وتعزيز الشفافية والإفصاح داخل المؤسسات. 
وقد بينت الدراسة النظرية أن حوكمة الشركات تقوم على مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها الشفافية، الإفصاح، العدالة، والمساءلة، حيث تسعى هذه المبادئ إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح، وتحقيق الرقابة الفعالة على أداء المؤسسات، بما يساهم في تعزيز الثقة في القوائم المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي. 
أ- اختبار الفرضيات

أما من الجانب التطبيقي، فقد تم الاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسة، حيث تم اختبار الفرضية الرئيسية التي تنص على وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات، إضافة إلى الفرضيات الفرعية المتعلقة بالقياس بالقيمة السوقية، والاعتماد على الخبراء، واستخدام المعلومات الحديثة في التقييم المحاسبي. 
ب- أهم النتائج المتوصل إليها: 
وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة إيجابية بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات، وذلك من خلال مساهمتها في توفير معلومات مالية أكثر دقة وملاءمة وشفافية، تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي للمؤسسات، مما يساعد مجالس الإدارة والمستثمرين وهيئات الرقابة على اتخاذ قرارات رشيدة وفعالة. كما تبين أن استخدام القيمة العادلة يعزز مصداقية التقارير المالية ويرفع من مستوى الثقة في المعلومات المحاسبية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة. نتائج اختبار الفرضيات.
· الفرضية الرئيسية: 
تم قبول الفرضية الرئيسية للدراسة، حيث أظهرت نتائج التحليل الإحصائي وجود علاقة موجبة وقوية ذات دلالة إحصائية عند مستوى معنوية (0.01) بين تطبيق القيمة العادلة وتفعيل مبادئ حوكمة الشركات، مما يؤكد أن الاعتماد على القيمة العادلة يسهم في تحسين ممارسات الحوكمة. 
· الفرضية الفرعية الأولى (القياس بالقيمة السوقية): 
تم قبول الفرضية، حيث تبين أن استخدام القيمة السوقية كأساس للقياس يعزز من شفافية التقارير المالية ويسهم في تحسين كفاءة قرارات الاستثمار. 
· الفرضية الفرعية الثانية (الاعتماد على الخبراء): 
تم قبول الفرضية، إذ أظهرت النتائج أن الاستعانة بالخبراء والمقيمين المحترفين يرفع من مصداقية القياس بالقيمة العادلة ويدعم مبدأ المساءلة في حوكمة الشركات. 
· الفرضية الفرعية الثالثة (استخدام المعلومات الحديثة): 
تم قبول الفرضية كذلك، حيث تبين أن الاعتماد على نظم المعلومات الحديثة والبيانات الآنية يحسن من دقة التقييم المحاسبي ويدعم مبدأ الإفصاح الفعال. 
ورغم الأهمية الكبيرة التي تحققها القيمة العادلة، إلا أن الدراسة كشفت عن وجود عدة تحديات تعيق التطبيق السليم لها، من أبرزها صعوبة: 
· تحديد القيم العادلة في الأسواق غير النشطة، 
· وارتفاع تكاليف التقييم، بالإضافة إلى إمكانية التأثر بالأحكام والتقديرات الشخصية، مما قد ينعكس سلبًا على درجة الموثوقية والحياد في بعض الحالات. 
·  كما أن نقص الكفاءات والخبرات المتخصصة في مجال التقييم يشكل عائقًا أمام التطبيق الفعال للقيمة العادلة داخل العديد من المؤسسات. 
ج – مقترحات: وانطلاقًا من النتائج المتوصل إليها، يمكن القول إن نجاح تطبيق القيمة العادلة يتطلب توفير بيئة تنظيمية ومحاسبية ملائمة ومنها: 
- تطوير الأنظمة الرقابية، وتعزيز دور الهيئات المهنية، 
- تكوين موارد بشرية مؤهلة قادرة على التعامل مع أساليب التقييم الحديثة. 
- كما ينبغي على المؤسسات مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من الأنظمة الرقمية الحديثة التي تساعد على تحسين جودة التقديرات المحاسبية وتقليل نسب الخطأ والتحيز. 
وفي الأخير، تبقى القيمة العادلة من أهم الأساليب المحاسبية الحديثة التي يمكن أن تساهم بفعالية في دعم مبادئ حوكمة الشركات وتحسين جودة التقارير المالية، إلا أن تحقيق الاستفادة الكاملة منها يتطلب المزيد من الدراسات والبحوث العلمية، خاصة في البيئة الجزائرية، من أجل تطوير آليات تطبيقها والتقليل من المخاطر المرتبطة بها، بما يضمن تعزيز الشفافية والمصداقية وتحقيق الكفاءة الاقتصادية داخل المؤسسات. 
د- افاق الدراسة: ومن خلال هذه الدراسة الإلمام بجوانب الموضوع النظرية والميدانية قدر الإمكان، ومن أجل مواصلة البحث في هذا الموضوع نقترح بعض المواضيع كأفاق مستقبلية للدراسة وأهمها: 
· تقييم تطبيق القيمة العادلة في المؤسسات الجزائرية في ظل غياب الأسواق النشطة – دراسة ميدانية. 
· دور المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 13 في تفعيل العلاقة بين القيمة العادلة وحوكمة الشركات. 
· تحديات القياس بالقيمة العادلة في الاقتصاد الرقمي وانعكاساتها على الشفافية والمساءلة. 
· متطلبات تطوير الكفاءات البشرية لتبني القيمة العادلة كآلية لتعزيز الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية. 
· إمكانية تطوير المؤسسات باستخدام القيمة العادلة. 
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الملحق 01: إستمارة الأستبيان: 
جامعة غرداية
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
قسم العلوم المالية والمحاسبة

تخصص: محاسبة وتدقيق

استبانة

الجزء الأول: البيانات الشخصية والوظيفية

ضع علامة ((X أمام الإجابة المناسبة. 
1) الجنس: ذكر                    أنثي
2) الفئة العمرية:من 26إلى35                من 36إلى 45سنة           من 46 سنة فما فوق
3) الوظيفة: خبير محاسبي     محافظ حسابات        محاسب معتمد          محاسب رئيسي لدى مؤسسة
4) الخبرة المهنية: أقل من 05 سنوات             من 06 إلى15 سنة         من 16 إلى 25 سنة  
من 26 إلى35سنة              من 36إلى 45 سنة             من 46سنة فما فوق
5) المؤهل العلمي: ليسانس           ماستر           دكتوراه         أخرى
6) هل سبق لك حضور ندوة أو دورة تدريبية في مجال محاسبة أو القيمة العادلة ؟ نعم              لا
الجزء الثاني: عبارات تتعلق بمتغيرات الدراسة

المحور الأول: تطبيق القيمة العادلة 

	الرقم

	العبارات
	موافق بشد

ة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة

	

البعد الأول: القياس بالقيمة السوقية

	01
	صعوبة تخلي المهنيين عن التكلفة التاريخية لسهولة استخدامها والتعود عليه في القياس المحاسبي
	
	
	
	
	

	02
	تعكس القيمة العادلة القيمة الحقيقية للأصول في المؤسسة 
	
	
	
	
	

	03
	يتم تحديث القيمة العادلة على أساس توافر القوائم المالية مبنية على معلومات مهمة وقابلة لفهم لدى المحاسبين 
	
	
	
	
	

	04
	تعتمد المؤسسة على المعلومات السوقية في القياس القيمة
	
	
	
	
	

	البعد الثاني: الإعتماد على الخبراء المختصين

	05
	الاعتماد على خبراء مختصين لضمان دقة وموضوعية عملية تحديد القيمة العادلة 
	
	
	
	
	

	06
	تطبيق مبدأ العمل القيمة العادلة يتم وفق معايير الدولية المحاسبية والإبلاغ المالي(IAS/IFRS )
	
	
	
	
	

	07

08


	تساعد القيمة العادلة في اتخاذ قرارات مالية سليمة 

يواكب المجلس الوطني للمحاسبة CNC ومنظمات الفرعية كل التطورات المرتبطة بمفاهيم القيمة العادلة وتعديلات المعايير الدولية الخاصة بها
	
	
	
	
	

	البعد الثالث: استخدامات معلومات حديثة

	09
	تطبيق القيمة العادلة يزيد من مصداقية التقارير المالية 
	
	
	
	
	

	10
	تعتمد المؤسسة على محاسبة القيمة العادلة في تقييم أصولها والالتزامات، لما توفره من معلومات مالية أكتر واقعية مقارنة بتكلفة التاريخية 
	
	
	
	
	

	11

12
	يسعي المحاسبون إلى تطوير معارفهم في مجال القيمة العادلة بالاعتماد على معلومات حديثة

هناك توافق وترحيب كبير من قبل المجلس الوطني للمحاسبة CNCومنظمات الفرعية حول ضرورة استخدام القيمة العادلة في القياس المحاسبي. 
	
	
	
	
	


المحور الثاني: حوكمة الشركات

	الرقم
	العبارات
	موافق بشدة
	موافق
	محايد
	غير موافق
	غير موافق بشدة

	01
	العمل على إعداد وتطوير إجراءات وتشريعات تنظيمية داخلية خاصة بالمؤسسة، بما يضمن توافقها مع متطلبات تطبيق مبادئ حوكمة الشركات
	
	
	
	
	

	02
	تقوم المؤسسة بتوزيع السلطات والواجبات بين العاملين بشكل واضح ومنظم. 
	
	
	
	
	

	03
	تلتزم المؤسسة بمبدأ الشفافية والـإفصاح في عرض المعلومات المالية بشكل واضح
	
	
	
	
	

	04
	نظام المراجعة الداخلية للتأكد من القيام بتطبيق مبادئ حوكمة الشركات
	
	
	
	
	

	05
	يقدم المراجع الداخلي التقارير إلى مجلس الإدارة ولجنة المراجعة عن مدى التزام المؤسسة بتطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة. 
	
	
	
	
	

	06
	تحرص المؤسسة على معلومات مالية موثوقة والعدالة بين المساهمين
	
	
	
	
	

	07
	تساهم تطبيق القيمة العادلة في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات، خاصة مبدأ الشفافية الإفصاح 
	
	
	
	
	

	08
	تطبيق القيمة العادلة يساعد في تقليل مبادئ الحوكمة
	
	
	
	
	

	09
	تعتبر القيمة العادلة أداة فعالة لدعم متطلبات الحوكمة الجيدة داخلالمؤسسة
	
	
	
	
	

	10
	تؤدى تطبيق القيمة العادلة إلى تحسين جودة التقارير المالية، مما يعزز من كفاءة نظام الحوكمة
	
	
	
	
	

	11
	يؤدي تطبيق القيمة العادلة إلى تحقيق العدالة بين مختلف الأطراف الداخلية للمؤسسة (المساهمين، الإدارة، المستثمرين). 
	
	
	
	
	

	12
	ترى أن هناك علاقة قوية بين تطبيق محاسبة القيمة العادلة وتحقيق متطلبات مبادئ الحوكمة الشركات
	
	
	
	
	


الملحق رقم(02): مخرجات SPSS 
	Récapitulatif de traitement des observations

	
	N
	%

	Observations
	Valide
	38
	100. 0

	
	Exclua
	0
	. 0

	
	Total
	38
	100. 0

	a. Suppression par liste basée sur toutes les variables de la procédure. 


	Statistiques de fiabilité

	Alpha de Cronbach
	Nombre d'éléments

	. 744
	24


	Suites en séquences

	
	العدالة
	حوكمة

	Valeur de testa
	4. 00
	4. 25

	Observations < valeur du test
	7
	19

	Observations >= valeur du test
	31
	19

	Nombre total d'observations
	38
	38

	Nombre de suites
	11
	15

	Z
	. 514
	1. 480

	Sig. asymptotique (bilatérale)
	. 608
	. 139

	a. Médiane

	


	Corrélations

	
	العدالة
	القيمة السوقية
	الاعتماد
	استخدمات
	حوكمة

	العدالة
	Corrélation de Pearson
	1
	. 104
	. 199
	. 636**
	. 823**

	
	Sig. (bilatérale)
	
	. 536
	. 230
	. 000
	. 000

	
	N
	38
	38
	38
	38
	38

	القيمة السوقية
	Corrélation de Pearson
	. 104
	1
	. 853**
	. 700**
	. 707**

	
	Sig. (bilatérale)
	. 536
	
	. 000
	. 000
	. 000

	
	N
	38
	38
	38
	38
	38

	الاعتماد
	Corrélation de Pearson
	. 199
	. 853**
	1
	. 774**
	. 769**

	
	Sig. (bilatérale)
	. 230
	. 000
	
	. 000
	. 000

	
	N
	38
	38
	38
	38
	38

	استخدمات
	Corrélation de Pearson
	. 636**
	. 700**
	. 774**
	1
	. 675**

	
	Sig. (bilatérale)
	. 000
	. 000
	. 000
	
	. 000

	
	N
	38
	38
	38
	38
	38

	حوكمة
	Corrélation de Pearson
	. 853**
	. 707**
	. 769**
	. 675**
	1

	
	Sig. (bilatérale)
	. 000
	. 000
	. 000
	. 000
	

	
	N
	38
	38
	38
	38
	38

	**. La corrélation est significative au niveau 0. 01 (bilatéral). 


	Statistiques descriptives

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Moyenne
	Ecart type

	صعوبة تخلي المهنيين عن التكلفة التاريخية لسهولة استخدامها والتعود عليه في القياس المحاسبي
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1316
	. 70408

	تعكس القيمة العادلة القيمة الحقيقية للأصول في المؤسسة
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1579
	. 82286

	يتم تحديث القيمة العادلة على أساس توافر القوائم المالية مبنية على معلومات مهمة وقابلة لفهم لدى المحاسبين
	38
	3. 00
	5. 00
	4. 3421
	. 53405

	تعتمد المؤسسة على المعلومات السوقية في القياس القيمة
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1316
	. 84377

	الاعتماد على خبراء مختصين لضمان دقة وموضوعية عملية تحديد القيمة العادلة
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 3421
	. 74530

	تطبيق مبدأ العمل القيمة العادلة يتم وفق معايير الدولية المحاسبية والإبلاغ المالي(IAS/IFRS )
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1316
	. 90557

	تساعد القيمة العادلة في اتخاذ قرارات مالية سليمة
	38
	3. 00
	5. 00
	4. 2895
	. 51506

	يواكب المجلس الوطني للمحاسبة CNC ومنظمات الفرعية كل التطورات المرتبطة بمفاهيم القيمة العادلة وتعديلات المعايير الدولية الخاصة بها
	38
	2. 00
	5. 00
	3. 9737
	. 75290

	تطبيق القيمة العادلة يزيد من مصداقية التقارير المالية
	38
	3. 00
	5. 00
	4. 4474
	. 60168

	تعتمد المؤسسة على محاسبة القيمة العادلة في تقييم أصولها والالتزامات، لما توفره من معلومات مالية أكتر واقعية مقارنة بتكلفة التاريخية
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1842
	. 69185

	N valide (liste)
	38
	
	
	
	


	Statistiques descriptives

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Moyenne
	Ecart type

	الاعتماد على خبراء مختصين لضمان دقة وموضوعية عملية تحديد القيمة العادلة
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 3421
	. 74530

	تطبيق مبدأ العمل القيمة العادلة يتم وفق معايير الدولية المحاسبية والإبلاغ المالي(IAS/IFRS )
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1316
	. 90557

	تساعد القيمة العادلة في اتخاذ قرارات مالية سليمة
	38
	3. 00
	5. 00
	4. 2895
	. 51506

	يواكب المجلس الوطني للمحاسبة CNC ومنظمات الفرعية كل التطورات المرتبطة بمفاهيم القيمة العادلة وتعديلات المعايير الدولية الخاصة بها
	38
	2. 00
	5. 00
	3. 9737
	. 75290

	الاعتماد
	38
	2. 00
	5. 00
	3. 9737
	. 75290

	N valide (liste)
	38
	
	
	
	


	Statistiques descriptives

	
	N
	Minimum
	Maximum
	Moyenne
	Ecart type

	صعوبة تخلي المهنيين عن التكلفة التاريخية لسهولة استخدامها والتعود عليه في القياس المحاسبي
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1316
	. 70408

	تعكس القيمة العادلة القيمة الحقيقية للأصول في المؤسسة
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1579
	. 82286

	يتم تحديث القيمة العادلة على أساس توافر القوائم المالية مبنية على معلومات مهمة وقابلة لفهم لدى المحاسبين
	38
	3. 00
	5. 00
	4. 3421
	. 53405

	تعتمد المؤسسة على المعلومات السوقية في القياس القيمة
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1316
	. 84377

	العدالة
	38
	3. 00
	5. 00
	4. 1053
	. 55941

	القيمة السوقية
	38
	2. 00
	5. 00
	4. 1579
	. 63783

	N valide (liste)
	38
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بسم الله الرحمان الرحيم


قال الله تعالى(وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ) صدق الله العظيم


من قال أنا لها نالها وأنا لها وإن أبت رغما عنها أتيت بهانلتها وعانقت اليوم مجدا عظيها فعلتها بعد أن كانت شبه مستحيلة كانت دروبا قاسية ولكنى وصلت والحمد الله


ولهذا ومن هذا المقام أهدى ثمرة جهدي المتواضع الى من وهبني الحياة الى من كان جدار أستند عليه في تعبي وحزني أبي رحمه الله وجعله من أهل الجنة وأمي حفظها الله ورعاها وعلماني أن أرتقي سلم الحياة بحكمة وصبرا. 


إلى أخوتي وأخواتي الذين ساندوني في هذا المشوار. 


الى أصدقائي ورفقاء دربي وكانوا الأقرب ومن سار معي في الطريق نحو النجاح


وأخيرا الى كل من ساعدني وكان له دورا من قريب أو بعيد في إتمام هذه الدراسة


سائل المولى أن يجزى الجميع خيرا





عبد النبي مبروكة





إهــــــداء








شكر وعرفان











يقول الله تعالى في محكم تنزيله: " (( إن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثركم لا يشكرون)) الآية 73 سورةالنمل. 


فالحمد الله أولا وأخيرا أن وفقنا لإتمام هذا البحث المتواضع ولسنا ندعي فيها الكمال؛ فكل شيء إنما تم نقصان وإنما هوالاجتهاد وما التوفيق إلا من عنده سبحانه وتعالى؛ ولأنه من لم يشكر الناس لا يشكرالله فإننا نود أن نثني على جهود شخصيات كثيرة كان لها الفضل في أن يظهر هذا العمل على ما هو عليه الآن؛


و نخص بالذكر في المقام الأول الأستاذة المشرفة" عجيلة حورية  "التي كانت لها الفضل في توجيهي طول مسار هذا البحث إلى أن صار واقعا ملموسا ولم تبخل عليا بشيء يمكن أن يقدم في هذا المجال فلها مني جزيل الشكر وفائق التقدير والإحترام عرفانا لها ؛ كما نخص بجزيل الشكر كل الاساتذة بأخص الاستادة مساعدة فتيحة عبد النبي.. 





عبد النبي مبروكة








ملخص: 


تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور محاسبة القيمة العادلة في تعزيز مبادئ حوكمة الشركات وتحقيق الشفافية في القوائم المالية، من خلال دراسة مدى مساهمة تطبيق القيمة العادلة في تحسين جودة المعلومات المحاسبية وزيادة مصداقية التقارير المالية، بما يساعد مختلف الأطراف المستفيدة على اتخاذ قرارات اقتصادية ومالية أكثر دقة وفعالية. 


اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم التطرق في الجانب النظري إلى المفاهيم الأساسية المتعلقة بالقيمة العادلة، بالإضافة إلى مفهوم الحوكمة الشركات، أما الجانب التطبيقي فقد تم من خلال إعداد استبيان موجه إلى عينة من المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين ولاية غرداية، وقد تم تحليل البيانات باستخدام برنامج IBN SPSS Statistics، بالاعتماد على مجموعة من الأساليب الإحصائية، من أجل اختبار الفرضيات، وتوصل إلى نتائج دقيقة تدعم أهداف الدراسة


وتوصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق محاسبة القيمة العادلة وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات، حيث تساهم القيمة العادلة في رفع مستوى الشفافية والإفصاح المحاسبي، وتحسين جودة المعلومات المالية، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين ومستخدمي معلومات المحاسبية، كما تبينت النتائج أن الاعتماد على القيمة العادلة يساعد في توفير معلومات أكثر ملاءمة للواقع الاقتصادي، ويساهم في فعالية القرارات الإدارية والمالية داخل المؤسسات. 


الكلمات المفتاحية: القيمة العادلة، حوكمة الشركات، تقارير مالية، معلومات محاسبية، قياس قيمة سوقية. 





Abstract:


This study aims to highlight the role of fair value accounting in enhancing corporate governance principles and achieving transparency in financial statements by examining the extent to which the application of fair value contributes to improving the quality of accounting information and increasing the credibility of financial reports, thereby assisting various stakeholders in making more accurate and effective economic and financial decisions.


  The study adopted the descriptive-analytical approach. In the theoretical aspect, the study addressed the fundamental concepts related to fair value accounting and corporate governance. As for the practical aspect, a questionnaire was designed and distributed to a sample of accountants, statutory auditors, and certified accountants in the Province of Ghardaïa. The collected data were analyzed using IBM SPSS Statistics software and a set of statistical methods to test the study hypotheses and obtain accurate results that support the study objectives.


The findings revealed a statistically significant relationship between the application of fair value accounting and the enhancement of corporate governance principles. Fair value accounting contributes to increasing the level of transparency and accounting disclosure, improving the quality of financial information, and strengthening the confidence of investors and users of accounting information. The results also showed that reliance on fair value provides information that is more relevant to economic reality and contributes to the effectiveness of managerial and financial decision-making within organizations.


Keywords: Fair Value, Corporate Governance, Financial Reporting, Accounting Information, Market Value Measurement.
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الفصل الأول: 


الإطار المفاهيمي لحوكمة الشركات والقيمة العادلةو الدراسات السابقة





قياس القيمة العادلة











سوق المعاملة





المشاركون في السوق





المعاملة المنتظمة 





سعر التبادل





قياس القيمة العادلة يفترض أن عملية بيع الأصل أو تسوية الالتزام تتم للأصل أو الالتزام في: 





غياب السوق الرئيسية





السوق الأكثر ملائمة
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يجب احترام حقوق مختلف المجموعات أصحاب المصلحة
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المعاملة المتساوية للمساهمين. 
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خاتـمـــــة








قائمة المراجع





ملاحق


. 





السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. . . . . . .


أخي الفاضل/ إختي الفاضلة


يسرني أن أضع بين أيديكم هذه الإستبانة للإجابة عليها، والتي تعالج موضوع" دور القيمة العادلة في تفعيل متطلبات مبادئ حوكمة الشركات-دراسة ميدانية ممارسي مهنة المحاسبة في ولاية غرداية"، وهذا من أجل نيل شهادة ماستر أكاديمي في تخصص محاسبة وتدقيق، مع الالتزام بضمان سرية تامة الأجوبة لن تستخدم إلى لأغراض البحث العلمي فقط، ونرجو منكم الإجابة بوضع إشارة ((Xفي الخانة التي تتفق مع رأيك كمساعدة منكم على إنجاح الدراسة.


شاكرين لكم حسن تعاونكم


الطالبة: عبد النبي مبروكة
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